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  الشروط المقترنة بعقد النكاح في الفقه الاسلامي
  

   سامي محمد أبوعرجة
ةزغ-رهز جامعة الأ -قسم الدراسات الإسلامیة     

  ١٦/٦/٢٠٠٨  تاریخ القبول  ٢٦/٣/٢٠٠٨  تاریخ الاستلام
  
تناول هذا البحث الشروط  :ملخصلا

المقترنة بعقد النكاح في الفقه الإسلامي 
وع تعریف حیث تناولت في هذا الموض

الشرط، وأنواعه، وحكم الاشتراط في 
العقد، ثم بینت مذاهب الفقهاء في 
الشروط المقترنة بعقد النكاح من 
المتعاقدین أو أحدهما، والأثر المترتب 
على العقد نتیجة الاشتراط مع إیراد 
الأدلة ومناقشتها والترجیح بین المذاهب 
في هذه المسألة، ثم ذكرت بعض 

اقترنت بها شروط وأثر النماذج لعقود 
هذه الشروط علیها، ثم ختمت بخاتمة 

  .ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إلیها

  Abstract: This search paper points 
out the conditions affiliated to 
marriage contract in the Islamic 
Jurisprudence where I tackled the 
definition of the contract and its 
type, the rule of the stating 
condition. I clarified the scholars' 
doctrines in the related conditions of 
the marriage contract between both 
of the contractors or one of them. 

I also elaborated the impact of the 
contract due to these conditions by 
giving proofs, discussing them and 
estimating the best. 

Furthermore, I mentioned some 
samples of contracts  connected with 
these conditions, trying to illustrate  
the effect upon them.  

I concluded with a summery 
containing important results that i 
came out with. 
 

  

  المقدمة
الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد 

  :وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى یوم الدین وبعد
لقد جاءت أحكام الشریعة الإسلامیة لمراعاة مصالح العباد في العاجل والآجل، 
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ة على جلب المنافع ودرء المفاسد عن المكلفین، فالمستقرئ لهذه الأحكام یجد أنها جاءت مبنی
  .كیف لا وقد أنزلها حكیم خبیر

ومن تلكم الأحكام الشرعیة العملیة ما یتعلق بالعقود التي تبرم بین المسلمین، فقد 
أحاطت الشریعة الإسلامیة ابرام العقود بضوابط ومعاییر لابد من التزام المكلفین بها حتى 

  .المصلحة المرجو تحقیقها بین المتعاقدینیترتب على تلك العقود 
ولقد راعت الشریعة الإسلامیة أمرا مهما وهو أن المكلف ربما ینظر إلى تحقیق مصلحة 
ذاتیة له من خلال العقد الذي یبرمه مع شخص آخر، فأعطت الشریعة الإسلامیة المسلم 

حة لنفسه، الحق في أن یشترط لنفسه من الشروط ما یضمن من خلال ذلك تحقیق مصل
وهذا أمر لم تحرمه الشریعة، بل وضعت له أحكاما تنظمه وتضبطه، بل وأوجبت الالتزام بها 

 ـ الذي جاء عمدة في هذا الأمر ـ المسلمون من قبل المكلفین، وهذا ما یؤیده قول النبي 
  .)١(أو أحل حراما على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا

قتران العقد بأي شرط یتفق علیه المتعاقدین مادام  ومن هنا أجازت الشریعة الإسلامیة ا
أنه شرط تقره الشریعة الإسلامیة، ولا یتنافى مع أصولها، وكذلك لا یتناقض مع مقتضى 

  .دقعلا
ومن العقود المهمة في حیاة المسلمین عقد النكاح، وهو كبقیة العقود یمكن أن یشترط 

  . لیحقق لنفسه مصلحة ماأحد المتعاقدین لنفسه شروطا مقترنة بعقد النكاح
ومن هنا جاء هذا البحث لدراسة تلكم الشروط المقترنة بعقد النكاح، وبیانها وأثرها على 

  .دقعلا
  ثلاثة مباحث وخاتمة وقسمت البحث إلى 

  .حكم الاشتراط في العقد: المبحث الأول
  .دقعلا ىمذاهب الفقهاء في الشروط المقترنة بعقد النكاح ، وأثرها عل: المبحث الثاني
  .نماذج لبعض العقود المقترنة بالشرط وأثر الشرط علیها: المبحث الثالث
  .نكاح الشغار: النموذج الأول
  .نكاح المحلل: النموذج الثاني
  .اشتراط المرأة على زوجها طلاق زوجته الأولى: النموذج الثالث

  .وفیها أهم النتائج التي توصلت إلیها: الخاتمة



  ٢د ، العد١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، –مجلة جامعة الأزهر

)١٧( 

  .المراجع
  

  ولبحث الأ الم
  : حكم الاشتراط في العقد

  
  .قبل البدء ببیان حكم الاشتراط في العقد لابد من تعریف الشرط وبیان أنواعه

  
  :تعریف الشرط لغة واصطلاحا: لاوأ

 إلزام الشيء والتزامه في البیع ونحوه، ویجمع على شروط ، وبمعنى الشرط :)٢(الشرط لغة
اء معناه العلامة، ویجمع على أشراط، ومنه أشراط الشریطة وجمعها الشرائط، والشَرَط بفتح الر 

 فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تأَْتِیَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا: (الساعة أي علاماتها، قال تعالى
لواحد شُرطة ، والاشتراط العلامة التي یعرفون بها، وا)٣()فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ 

وشُرطي، ومنه الاشتراط الذي یشترط الناس بعضهم على بعض، ومنه أطلق الشرط لغة 
على ما یشترطه الإنسان في عقوده والتزاماته على نفسه أو غیره لأنه كعلامة تمیز العقد 

  .عن أمثاله بأحكام إضافیة تخصه اتفق علیها الفریقان
  .لعدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هو ما یلزم من عدمه ا:)٤(الشرط اصطلاحا

كل أمر ربط : الشرط في اصطلاح الفقهاء والاصولیین: )٥(وعرفه مصطفى الزرقا بقوله
به غیره عدما لا وجودا، وهو خارج عن ماهیته، أي أن عدم الشرط یستلزم عدم الأمر 

  .المشروط له، أما وجود الشرط فلا یستلزم وجود المشروط
وهو موضوع البحث یعرف )٦(للشرط المقترن بالعقد أو شرط التقیید أو العبءوبالنسبة 

التزام العاقد في عقده أمرا زائدا على أصل العقد سواء أكان الالتزام الزائد مما یقتضیه : بأنه
العقد نفسه أم مؤكدا له أم كان مخالفا له، وسواء كان ینتج منفعة لمن اشترط له الشرط أم 

  .صالح الغیر أم لم تكن هناك منفعة لأحد مطلقاكان الاشتراط ل
  
  :أنواع الشرط: ثانیا

  :الشرط أنواع متعددة منها
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ـ ما یفرضه الشارع فیجعل تحققه لازماً لتحقق أمر آخر ربط به عدما بحیث إذا لم یتحقق ١
الشرط لم یتحقق ذلك الأمر، وإنْ وجد الشرط لا یلزم منه وجود المشروط كالوضوء 

ا لم یوجد لا تصح الصلاة، ولا یشترط من وجود الوضوء إقامة الصلاة، للصلاة فإذ
وكذلك الشاهدان في عقد النكاح ووجود الولي فیه، فهذه شروط مصدرها الشرع لذلك 

  .تسمى شروطاً شرعیة
ـ ما ینشئه الشخص نفسه بتصرفه وإرادته فیجعل بعض عقوده أو التزاماته معلقة علیه ٢

ذا لم یتحقق ذلك الأمر لا تتحقق تلك العقود والالتزامات، وهذا ومرتبطة به بحیث إنه إ
الشرط یسمى الشرط الجعلي لأن المكلف هو الذي جعله شرطا علق قیام العقد علیه، 
ویطلق علیه الشرط اللغوي لأنه بمعناه اللغوي وهو إلزام الشيء والتزامه في بیع ونحوه، 

له هذه الصفة شرعا وإنما جعله واضعه ولأن الأمر الذي صار شرطا للالزام لم تكن 
شرطا معلقا علیه وهو كالشروط التي یكون فیها منفعة لأحد طرفي العقد، ولابد أن یكون 

  .)٧(موافقا للشرع
  :وقد قسم الفقهاء الشرط الجعلي إلى أقسام هي

وهو كل شرط یعلق الإنسان فیه تصرفه على حصول أمر من الأمور ویكون : أـ شرط تعلیق
، وسمي كذلك لأنه جعل "اذإ"و" نإ"ى الأدوات الشرطیة التي تربط بین فعلین مثل بإحد

وجود التصرف مرتبطا بحدوث هذا الأمر الذي شرطه، ولابد أن یكون الشرط معدوما 
وممكناُ حدوثه في المستقبل، فلو كان المشروط موجودا وقت العقد فهو تنجیز، ولو كان 

و تعجیز، وعندها یبطل الشرط والعقد كقوله أزوجك الشرط مستحیلا لا یمكن وجوده فه
  .بنتي عند طلوع الشمس من مغربها

ویقصد به تأخیر حكم التصرف القولي المنشئ للالزام إلى : ب ـ شرط الإضافة إلى المستقبل
زمن مستقبل ومعین، مثل أزوجك بنتي بعد شهر، وعلیه فإن سریان الحكم وترتب آثار 

المحددة وإن كان العقد قد نشأ وتكون بمجرد صدور الایجاب العقد تتأخر إلى المدة 
  .والقبول، ومنها الوصیة وهي عقد مضاف إلى ما بعد الموت ولا ینفذ في الحیاة

وهو الشرط الذي یقترن بالعقد فیزید من التزاماته أو یقویها، ومقتضاه التزام : ج ـ شرط التقیید
  . أن لا یخرجها من بلدهاأن یزوجه بشرط: لا یوجد في العقد أصلا مثل

ولهذا نجد أن هذا الشرط یعدل من آثار العقد الأصلیة بالتزامات زائدة وضعها المتعاقدان أو 
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  ).٨(أحدهما، وبعض الفقهاء یسمیه شرط الاقتران حیث إنه یكون مقترنا بالعقد
  :)٩(أنواع الشرط المقترن بالعقد وحكم كل نوع منها

رط الذي یوجبه العقد في ذاته، وإن لم یذكر من المتعاقدین، وهوالش: ـ شرط یقتضیه العقد١
  .كشرط النفقة على الزوجة، وكشرط المعاشرة بالمعروف ونحوها

  .وهذا الشرط باتفاق الفقهاء لا یؤثر على العقد ذكره وعدم ذكره سواء فالعقد صحیح
  .ر أو النفقةـ شرط یلائم مقتضى العقد ویؤیده، كشرط أن یكون والد الزوج كفیلا للمه٢

وهذا الشرط لا خلاف بین الفقهاء أنه یعد من الشروط الصحیحة التي لا تؤثر على 
  .مقتضیات العقد بل إنها تؤكد وتقوي هذه المقتضیات، ویجب مراعاتها في العقد

  .ـ شرط ینافي مقتضى العقد وهو عكس الأول، كشرط أن یتزوجها لیحلها لزوجها الأول٣
فقهاء یعتبر فاسدا لأنه یتنافى مع المقصود الشرعي للعقد ویترتب على وهذا الشرط باتفاق ال

  .فساد الشرط عدم العمل به باتفاق
ـ شرط جرى به العرف وهو لیس من مقتضى العقد، ولا مما یلائمه، كشرط تعجیل المهر ٤

  .كله ، أو تأجیله، أو تقسیطه، ونحوها
ا لأنه في القیاس لا یجوز، وقد أشار لذلك وهذا الشرط انفرد به الحنفیة وقد أجازوه استحسان

وكذلك إن كان مما لا یقتضیه العقد ولا یلائم العقد أیضا لكن للناس فیه : "الكاساني بقوله
تعامل فالبیع جائز كما إذا اشترى نعلا على أن یحذوه البائع أو جرابا على أن یخرزه له خفا 

  .)١٠("أو ینعل خفه والقیاس أنه لا یجوز
  

  :حكم الاشتراط في العقد: ثالثا
  :اختلف الفقهاء في حكم الاشتراط في العقد إلى مذهبین

اولاق)١١(جمهور الفقهاء عدا الحنابلة: المذهب الأول  إن الأصل في الاشتراط هو الحظر : 
  .حتى یقوم الدلیل على الجواز

اولاق)١٢(الحنابلة: المذهب الثاني مخالفا لنص  إن الأصل في الاشتراط الإباحة ما لم یكن : 
  .شرعي، أو لمقتضى العقد

  
  :ةلدلأا
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  .استدل الجمهور على قولهم بالكتاب والسنة
  .)١٣()وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( :قوله تعالى: فمن الكتاب
  .)١٤()وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ : (وقوله تعالى

أن االله تعالى یخبر أن من یتعدى حدود االله یعد ظالما، ومن ثم فإن : الدلالة من الآیتینوجه 
من اشترط شروطاً لم یرد فیها دلیل معین یكون تعدیا لحدود االله ومخالفة لشرعه، فلذا هذه 

  .الشروط لا تلزم من التزمها ولا یجب الوفاء بها
من عمل : "قال  عنها عن رسول االله ما روت أم المؤمنین عائشة رضى االله: ومن السنة

  .)١٥"(عملا لیس علیه أمرنا فهو رد
وجه الدلالة من الحدیث یدل الحدیث على بطلان كل عمل لیس على طریقة الشرع، وبالتالي 
فإن كل شرط لم یدل على جوازه دلیل معین لیس على طریقة الشرع فإنه یكون مردودا لأنه 

 بعقد لم یرد في الشریعة وأصولها یكونون قد أحلوا أو حرموا باطل ولأنه إذا ما تعاقد الناس
  .غیر ما شرع االله ولیس لأحد من المؤمنین سلطة التشریع

ما كان من شرط لیس في كتاب االله فهو باطل، وإن كان مائة شرط قضاء االله : "هلوقو
  .)١٦("أحق وشرط االله أوثق

  .الله أي في شرع االله فهو باطل ملغيأن كل شرط لیس في كتاب ا: وجه الدلالة من الحدیث
  :واستدل الحنابلة على قولهم بالكتاب والسنة والمعقول

  .)١٧()یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( :قوله تعالى: فمن الكتاب
وجه الدلالة من الآیة واضح في وجوب وفاء الإنسان بما التزم به في العقد، وأمره بوجوب 

 دلیل على جوازها وإباحتها لأن االله تعالى لا یأمرنا بما لا یجوز الإقدام علیه، وطالما ءافولا
  .هي في نطاق ما أجازه الشرع فیكون الأصل في العقود والشروط هو الإباحة

  .)١٨("أو أحل حراما المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا: "هلوق : من السنة
صل في الشروط الإباحة والصحة ما لم یرد ما یمنعها شرعا، لأا نأ: وجه الدلالة من الحدیث

بوجوب وقوف المسلمین على شروطهم، وأنه یجب الوفاء بما شرطوه على  وقد أخبر
  .أنفسهم فیما بینهم

  .)١٩("أحق ما وفیتم من الشروط ما استحللتم به الفروج: "وحدیث
د من غیرها في وجوب الوفاء بها ووجه الدلالة من الحدیث أن الشروط المتعلقة بالنكاح آك
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ولزومه، وذلك لما علم من عنایة الشارع الحكیم بأمر النكاح وما یرتبط به، وإذا كانت 
الشروط في العقود مستحقة الوفاء بحكم الشارع كانت صحیحة جائزة إذ لا یستحق الوفاء إلا 

 بمقتضى عموم لفظه، ما كان جائزا، لأن ما لا دلیل له من الشروط یكون هذا الحدیث دلیله
  .وشمول ما یدل علیه، وتأكید طلب الوفاء به

وكذلك استدلوا بما ورد عن عبد الرحمن بن غنم قال كنت مع عمر حیث تمس ركبتي ركبته 
فجاءه رجل فقال یا أمیر المؤمنین تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو 

ا شرطها فقال الرجل هلك الرجال إذ لا تشاء هل: "لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال
، " المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم: امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت فقال عمر

  .)٢٠"(إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت: "وفي روایة فقال عمر
ط المرأة بصحة اشترا ووجه الدلالة من هذا الأثر واضح حیث قضى أمیر المؤمنین عمر

في عقد النكاح البقاء في دارها عند الزواج بها وعدم نقلها، وهو شرط لیس من مقتضى 
العقد، ولا نعلم أحدا خالفه في ذلك فیكون إجماعا على صحة الشروط ولزوم الوفاء بها في 

إن رضا المتعاقدین أصل في صحة العقود وما یترتب علیها من : من المعقول.  الجملة
 لما یوجبانه على أنفسهما بالتعاقد إذ أن الأصل في الأقوال والأفعال والأشیاء هو الآثار تابع

الإباحة باتفاق الفقهاء خاصة عند عدم مخالفة أوامر الشرع ونواهیه، فیجب أن یحكم بصحة 
كل ما یتراضیان علیه ویتفقان على الالتزام به فیما بینهما مادامت هذه الشروط لم یرد نهى 

  .اهمن الشرع عن
ما كان من شرط : "فتدل هذه الأدلة على إباحة الاشتراط والقید علیها هو ما ورد في الحدیث

، )٢١("لیس في كتاب االله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء االله أحق وشرط االله أوثق
حیث أفاد أن كل شرط لیس في حكم االله وشرعه فهو باطل كأن یكون الشرط منافیا لقواعد 

إلا شرطا حرم حلالا أو أحل : "في الحدیث  مقاصدها، ویؤید ذلك قوله الشریعة أو
  .، وعلیه كل شرط جائز من المسلمین إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)٢٢("حراما

  :سبب الخلاف
أرى أن سبب الخلاف في هذه المسألة یرجع إلى تعارض الأحادیث الواردة فیها، وكذلك توهم 

وط الحظر وأن الشرط بصفة عامة یحل حراما ویحرم حلالاوهو من قال إن الأصل في الشر 
غیر صحیح، لأن المشترط لیس له أن حلل ما حرم االله ولا أن یحرم ما أحل االله، وإلا فإن 
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  .عقده وشرطه حینئذ یكون باطلا لمخالفته لحكم االله

  :المناقشة
  :یمكن مناقشة أصحاب المذهب الثاني المبیحین للاشتراط بما یلي

 بأن المراد بالعقود في الآیة )٢٣()یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : (استدلالكم بقوله تعالىـ ١
ما ذكرتم وهو ما یلتزم به الناس بعضهم لبعض ویرتبطون به فیما بینهم من عقود وشروط 

اده بالإیمان به غیر مسلم به، بل المراد بها غیر ذلك وهو العهود التي أخذها االله على عب
وطاعته فیما أحله لهم وحرمه علیهم كما جاء عن ابن عباس رضي االله عنهما، أو العهود 
التي كانت تؤخذ في الجاهلیة على النصرة والمؤازرة على من ظلم وهو ما یسمونه بالحلف 

ما روي ذلك عن ابن عباس في روایة أیضا، وإذا كان المراد بالعقود في الآیة الكریمة خلاف 
  .ذكرتم فلا یصح الاستدلال بها على صحة الشروط ووجوب الوفاء بها

ویمكن أن یجاب علیه بأن حمل الآیة على خصوص العقود التي أخذها االله على عباده أو 
التي عقدها أهل الجاهلیة مخالف لظاهر الآیة وما تدل علیه من العموم فإن كلمة العقد في 

الشيء وربطها، ویطلق على إحكام الشيء وتقویته، اللغة تطلق على الجمع بین أطراف 
فعلى هذا فالعقد یطلق على العهد الموثق وعلى كل ما ینشئ التزاما ولا نعلم أن الشارع قد 
قصره على بعض معانیه دون البعض وقد ورد في الآیة مجموعا محلى باللام التي هي 

ن على نفسه ویلتزم به سواء كان للاستغراق والعموم فیكون ذلك شاملا لكل ما یعقده الإنسا
  .ذلك الله تعالى أم لغیره من العباد

، یرد علیه بأن هذا الحدیث غیر صحیح )٢٤("المسلمون على شروطهم: "ـ استدلالكم بحدیث٢
إذ لم یخل طریق من طرقه من راو كذاب أو ضعیف فقد رواه أبو داود والحاكم من طریق 

یحیى بن معین، ورواه الترمذي من طریق كثیر بن كثیر ابن زید وكثیر قد ضعفه النسائي و 
عبد االله قال فیه الشافعي وأبو داود هو ركن من أركان الكذب، وقال عنه النسائي إنه لیس 
بثقة، وقال فیه ابن ماجه له عن أبیه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد وضرب على 

 تصحیحات الترمذي بأنها حدیثه في المسند، ولظهور ضعف هذا الحدیث حكم العلماء على
غیر معتبرة لقوله في هذا الحدیث إنه صحیح، قال الذهبي في المیزان بعد أن نقل عن 

الصلح جائز بین "المحدثین تجریح كثیر بن عبد االله وأما الترمذي فروى من حدیثه 
وصححهن ولهذا لا یعتمد العلماء على تصحیح الترمذي، وقال ابن " الحدیث... المسلمین
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ر في إرشاده قد نوقش أبو عیسى یعني الترمذي في تصحیحه هذا الحدیث وما كثی
  .)٢٥(شاكله

وروایة ابن عمر رضي االله عنهما كذلك، وروایة عائشة وأنس رضي االله عنهما لم تخل من 
  ". إن إسناد حدیث عائشة وإسناد حدیث أنس واهیان: ")٢٦(ضعف، قال الحافظ في التلخیص

یث كما وصفنا فلا یصح أن یجعل حجة في إثبات الأحكام الشرعیة فإذا كان رواة هذا الحد
  :وعلى فرض صحة هذا الحدیث فلا دلالة على ما قلتم من وجهین

أ ـ أن الشروط أضیفت للمسلمین وهذه الشروط هي التي أباحها االله تعالى وأذن لهم فیها، 
ل كل شرط لم یرد قد أبط فأما التي نهى عنها فلیس من شروطهم، وقد صح أن الرسول 

ما بال أقوام یشترطون شروطا : "النص بإباحته ولم یقم الدلیل بعینه على جوازه وصحته بقوله
، )٢٧("لیست في كتاب االله تعالى، كل شرط لیس في كتاب االله فهو باطل وإن كان مائة شرط
شتراطه فیكون كل شرط لم یقم الدلیل المعین على جوازه وصحته منهیا عنه باطلا فلا یحل ا

  .ولا یجوز الوفاء به
، وهي زیادة )٢٨"(إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا: "ب ـ ما جاء زیادة في الحدیث قوله

تبعده عن الدلالة على ما قلتم بل یصبح الحدیث بها حجة علیكم لا لكم، حیث دلت على 
في جملتها لا بطلان كل شرط یتضمن تحریم ما أباحه االله أو إباحة ما حرمه االله، والشروط 

تخلو من ذلك، مثل شرط أن لا یخرجها من دارها، أو أن لا یتزوج علیها، فإنه یحرم على 
  .نفسه ما أحل االله، وإذا كانت كذلك فلا یجوز ولا یصح

ویمكن أن یجاب على ذلك بأن كلامكم على سند الحدیث غیر مسلم به فمن المقرر عند 
ه فإن بعضها یقوي بعضا ویصح الاحتجاج به، العلماء أن الحدیث الضعیف إذا كثرت طرق

: قال الإمام الشوكاني بعد ذكر الطرق التي روي فیها هذا الحدیث وبین ما فیها من الضعف
ولا یخفى أن الأحادیث المذكورة والطرق یشهد بعضها لبعض فأقل أحوالها أن یكون المتن "

عبد االله بن الحسین الذي اجتمعت علیه حسناً، على أن الحدیث قد روي من طریق 
  )٢٩(المصیصي وهو ثقة

ج ـ قولكم بخصوص الحلال والحرام غیر مسلم به فإن معناه هو الثابت الذي لا یصح 
  .مخالفته أصلا، والمراد من الحرام ما لایباح فعله في الشرع أصلا

وعلى هذا یكون الاستثناء إنما یدل على بطلان كل شرط یكون بموجبه إبطال ما شرعه االله 
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  .تعالى، أو فعل ما حرمه على عباده، كاشتراط عدم الإرث، وعدم النفقة، وما أشبه ذلك
وأما تفسیركم بما قلتم من أن الحلال مضمونه بما أباح االله للمكلف فعله وتركه، وتفسیر 
الحرام بما لا یحل فعله أصلا فهو غیر سدید لأن هذا التفسیر یناقض آخر الحدیث على 

، إذ أنَّ أول الحدیث المسلمون عند  یصح أن ینسب لرسول االله حسبه أوله، وهذا لا
شروطهم یفید صحة كل ما یلتزم به المسلمون ویرتبطون به من فعل أو ترك فعل فلو كان 

إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، یبطل كل شرط فیه التزام بترك المباح أو : قوله بعد ذلك
 الشروط وفسادها لأنها لا تخرج عن كونها التزاما بفعل بفعله كما فسرتم لكان مفیدا لبطلان

  .  المباح أو بتركه، وفي هذا من التناقض ما لا یخفى
 فإن كلمة أحق في هذا الحدیث )٣٠(" أحق ما وفیتم من الشروط: "ـ أما الاستدلال بحدیث٣

شروط فیه لیست على بابها، وإنما المراد منها هو حق بنفسه ولیس بباطل كما أن المراد بال
ما یجب بالنكاح من مهر ونفقة وحسن معاشرة ونحوها، لأنها هي التي تستحل بها فروج 

  .النساء، وعلى هذا لا یكون فیه دلالة على صحة الشروط على وجه العموم ولزوم الوفاء بها
إن هذا تأویل مخالف لظاهر ما تدل علیه كلمة أحق فإنها تفید أن كل : ویجاب عن ذلك

حقة الوفاء وأن بعضها أولى من بعض في الاستحقاق، وحمل الحدیث على الشروط مست
الشروط التي تجب بالنكاح یجعله خالیا من الفائدة لأن هذه الأشیاء تجب بنفس العقد 

  .  شرطت فیه أم لا
ـ أما الأثر الذي استدللتم به فیمكن أن یجاب علیه بأن صاحب الأثر وهو عمر بن ٤

ه أوجب الوفاء بالشروط التي لم یقتضها العقد، روي عنه أنه  كما روي عنه أنالخطاب
عن عبید : "اسقطها وحكم بإلغائها، فقد روى ابن وهب بإسناد جید كما جاء في فتح الباري

االله بن السباق أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها أن لا یخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر 
  . )٣١("المرأة مع زوجها: "فوضع الشرط وقال

  . وعلى هذا فلا یصح التمسك بأحد الأثرین دون الآخر
ولو سلم أنه لم یصح عنه ما یخالف ذلك فلا یصح الاحتجاج به أیضا لأنه رأى صحابي 
في أمر اجتهادي وهو لیس بحجة، ودعوى أن هناك إجماعا من الصحابة على ذلك غیر 

شرط االله قبل : "وجهه فقالسلیم فقد خالف في ذلك عدد من الصحابة منهم علي كرم االله 
  .)٣٢"(شرطها
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وأیضا خالف فیه بعض التابعین فقد سئل سعید بن المسیب عن المرأة تشترط على زوجها 
  .)٣٣(ألا یخرجها من بلدها، فقال یخرج بها إن شاء

  :ویمكن مناقشة أصحاب القول الأول بما یلي
ه إذ هما واردتان في شأن من ـ إن الآیتین الكریمتین لیس فیهما ما یدل على ما ذهبتم الی١

یخالف ما شرعه االله، فیترك ما أمر االله ویرتكب ما نهى عنه االله، كما یدل على ذلك 
كلمة یتعدى في الآیتین فإن معناها مخالفة الشرع، وكذلك یدل علیه سیاق الآیتین، وأن 

 حتى هذا من الشروط التي لم یرد عن الشرع دلیل معین یدل على تحریمها أو إباحتها
  .یكون المشترط متعدیا لحدود االله ومجاوزا لشرعه

، فإنه لا یدل إلا على بطلان الشروط التي )٣٤"(كل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد: "ـ حدیث٢
تخالف أمر االله وحكمه، إذ هي التي یصح أن یقال فیها إنها لیست على أمر المسلمین 

لم یرد عن الشارع ما یدل على وطریقتهم ونحن متفقون مع هذا، وأما الشروط التي 
تحریمها وفسادها فلا یقال فیها ذلك لأنها لیس فیها ما یخالف شرع المسلمین حتى یقال 

  .إنها لیست على طریقتهم فیحكم بردها وببطلانها
ـ إنكم حملتم الشرط الذي نفاه علیه الصلاة والسلام وحكم ببطلانه على الشرط الذي لم یرد ٣

سلم به بل المراد بالشرط هنا الذي خالف حكم االله ورسوله، بدلیل نص علیه وهذا غیر م
حیث دل على أن " قضاء االله أحق وشرط االله أوثق" قوله علیه السلام في آخر الحدیث 

هناك قضاء آخر وشرط آخر لیس أحق ولا أوثق وهذا إنما یتحقق في حال یتحقق فیها 
لك الحكم، أما الشرط الذي لم یحكم حكم االله في شيء وحكم لغیره من العباد یخالف ذ

االله فیه بتحلیل أو تحریم فلا یقال فیه قضاء االله وشرطه أحق بالاتباع منه لأنه لیس 
هناك حكم الله فیه حتى نتبعه ونترك ما یخالفه من حكم غیره، وكذلك لیس فیه ما یدل 

  .)٣٥(شریعةعلى المطلوب لأن المراد منه النهي عن الشرط الذي یخالف ما جاءت به ال

  :الترجیح
بالنظر في أقوال الفریقین وأدلتهم وما ورد علیها من مناقشات یتضح أن أدلة أصحاب القول 

  .الأول المانعین لم یسلم منها دلیل واحد لیصلح ممسكا لهم فیما ذهبوا الیه
 إلیه وأن أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بالإباحة قد سلم منها ما یقوى من إثبات ما ذهبوا
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وإذا سلم الدلیل سلم المدعى، وعلى هذا فأنا أختار مذهبهم في هذه المسألة، ناهیك عن أن 
في ترجیح هذا الرأي توسعة على العباد خاصة في زماننا لوجود شروط لم تكن موجودة في 

  .الأزمنة السابقة ومما هو معلوم أن الشریعة الإسلامیة تصلح لكل زمان ومكان
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  المبحث الثاني
  .ذاهب الفقهاء في الشروط المقترنة بعقد النكاح ، وأثرها على العقدم

  
  .)٣٦(قسم الحنفیة الشروط المقترنة بالعقد إلى صحیحة وباطلة أو فاسدة

  .وقسم الجمهور الشروط المقترنة بالعقد إلى شروط صحیحة وشروط غیر صحیحة
 في الشرع دلیل بجوازه، هو ما یقتضیه العقد أو یلائمه، أو ما ورد: ضابط الشرط الصحیح

  .أو ما یجري علیه التعامل بین الناس ویحقق مصلحة مشروعة للعاقد
وضابط الشرط غیر الصحیح أو الباطل أو الفاسد، هو ما لا یقتضیه العقد ولا یلائم 
مقتضاه، أو ما یؤدي إلى غرر أو اشتراط أمر لم یرد في الشرع أو نحوه، ولیس فیه منفعة 

تعاقدین ومن هذا النوع ما یبطل العقد، ومنه ما یبطل الشرط ویصح مقصودة لأحد الم
  .  )٣٧(دقعلا

 من حیث الصحة وعدمها، وما والخلاف بین المذاهب الفقهیة كثیر في أقسام هذه الشروط
وضعوه من نماذج لهذه الشروط تحت كل قسم منها، وكذلك الخلاف في أثر هذه الشروط 

هب بتقسیمه الخاص به كل على حده مع نماذج الشروط على العقد، فرأیت أن أفرد كل مذ
  :التي طرحها وأثر كل منها على العقد على النحو الآتي

  
   :)٣٨(مذهب الحنفیة: لاوأ

اذا اشترط أحد الزوجین في عقد النكاح شرطاً فإذا كان من مقتضى العقد ینفذ : اولاق
أن یشترط : ى العقد مثلبطبیعته، وإلا بطل الشرط وصح العقد، والشروط التي من مقتض

خلوها من الموانع الشرعیة، فلو قال لها تزوجتك على أن لا تكوني زوجة للغیر، أو أن لا 
تكوني في عدته، أو أن لا خیار لك، أو على أن ینفق علیها، أو على أن تسلم نفسها، فإن 

  .هذا صحیح نافذ بطبیعته
عداها شروط باطلة أو فاسدة ویرون أن الشروط الصحیحة هي أربعة أنواع فقط، وما 

  :يهو
ـ الشروط التي یقتضیها العقد المطلق، وهي التي یكون موجبها حكما من أحكامه وأثرا من ١
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آثاره، مثل أن تشترط علیه أن ینفق علیها، أو أن یكسوها، أو أن یحسن معاشرتها ونحو 
  .هي وعدمها سواءذلك، فهذه شروط یقتضیها عقد النكاح، لا تثبت شیئا زائدا على العقد 

ـ الشروط التي تلائم العقد وتؤكد مقتضاه، مثل أن تشترط الزوجة أن یكون والد الزوج ٢
ضامنا للمهر أو للنفقة فإن الضمان یؤكد الحصول على النهر أو النفقة وكلاهما 

  .یقتضیه العقد ویوجبه
عقد أو مؤكدة ـ الشروط التي أجازها الشارع وأوجب مراعاتها وإن لم تكن من مقتضى ال٣

  .لمقتضاه، مثل شرط تأجیل المهر إلى أجل
ـ الشروط التي جرى بها العرف وإن لم تكن مما یقتضیه العقد أو یلائمه ولم یرد النص به ٤

ولا تتعارض مع الشرع، كاشتراط المرأة على الزوج تعجیل المهر، أو تقسیطه، إذا جرى 
  .)٣٩(به عرف البلد التي وقع بها العقد

الشروط الصحیحة یجب الوفاء بها، ولكن إذا لم : الوفاء بهذه الشروط عندهمأثر عدم 
یف بالشرط فإنه لا یترتب علیه أي أثر في العقد ولا یعطى صاحب الشرط حق الفسخ لعدم 
الوفاء، لأن فوات الشرط یترتب علیه فوات الرضا، وفوات الرضا لا أثر له في النكاح، 

  . فیصح النكاح ولو مع الإكراه
تزوجتك على أن أحللك لمطلقك ثلاثا، أو تزوجتك على : أما التي لا یقتضیها العقد مثل

أن یكون أمرك بیدك، أو تزوجتك على أن تطلقي نفسك متى شئت، فإن هذا الشرط یلغو ولا 
  .یعمل به ویصح العقد

: ومن الشروط المقارنة أن یشترط أحد العاقدین الخیار له أو لغیره ثلاثة أیام مثل
زوجتك على أن یكون لي الخیار، أو لأبي الخیار، وقالت قبلت، فإن هذا الشرط یبطل ت

  .ویصح العقد
نأ :وكما أنه لا یوجد في العقد خیار شرط لیس فیه خیار رؤیة ولا خیار عیب مثل

یشترط أن تكون بكراً، أو أن تكون متعلمة، أو أن تكون خالیة من المرض، ونحو ذلك فإن 
  .ویصح العقدهذا الشرط یفسد 

إن اشترط أحدهما على صاحبه السلامة من العمى والشلل : ")٤٠(جاء في المبسوط
والزمانة فوجد بخلاف ذلك لا یثبت له الخیار، وكذلك لو شرط الجمال والبكارة فوجدها 

  ".بخلاف ذلك لا یثبت له الخیار
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ن الشرط ماضیاً أما العقد المعلق على شرط لا یخلو إما أن یكون ماضیاً أو لا، فإن كا
مل نإ : زوج بنتك لابني فیقول إنني زوجتها فلانا فكذبه، فیقول: فلا خلاف في صحته مثل

  .أكن زوجتها له فقد زوجتها لابنك وقبل ذلك أمام الشهود وتبین أنه لم یكن زوجها صح العقد
 تزوجتك إنْ طلعت الشمس، أو: أما إذا علقه على مستقبل فإنْ كان محقق الوقوع مثل

  .إنْ جاء اللیل، فإنَّ هذا العقد ینعقد في الحال
تزوجتك إنْ قدم أخي من السفر، أو : أما إذا علقه على أمر غیر محقق الوقوع مثل

تزوجتك بعد شهر، فإن هذا العقد باطل، لأن إضافة العقد إلى زمن مستقبل تمنع من ترتیب 
زواج من عقود التملیكات، لأنه أثاره في الزمن الحال، وهذا مناف لمقتضى العقد، ولأن ال

یملك كل واحد من الزوجین التمتع بالآخر وجمیع عقود التملیكات كالبیع لا تقبل التعلیق 
  .على الخطر، وهو ما كان معدوما في وقت العقد ویمكن حصوله في المستقبل

وهي ما لم یكن أحد الأنواع الأربعة السابقة في الشرط : الشروط الفاسدة أو الباطلة
الصحیح كالتي لا یقتضیها العقد ولا تؤكد ما یقتضیه، ولم یرد الشرع بجوازها، ولم یجر بها 
العرف، وكان فیه منفعة لأحد العاقدین أو لغیرهما من أهل الاستحقاق، كشرط المرأة على 
من یتزوجها أن یسكنها في بیت أهلها، وكشرط الرجل على من یتزوجها ألا یدفع لها مهراً، 

رجل على من یتزوجها أن تنفق علیه هي، أو أن لا ینقلها من بلدها، أو أن لا وكشرط ال
  .یتزوج علیها

لا یجوز الوفاء بها وهي شروط مخالفة : أثر الشروط الفاسدة أو الباطلة على العقد
 لأحكام الشریعة الإسلامیة لأنها من النوع الذي یحل الحرام، ویحرم الحلال، وقد أرشد 

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو : " بهذه الشروط حیث قالءافولا مدع ىلإ
  .)٤١("أحل حراماً 

ولذلك لا أثر لهذه الشروط على العقد بل یلغو الشرط، ویبقى العقد صحیحا مترتباً علیه 
  .)٤٢(أثره

  
  : مذهب المالكیة: ثانیا

  :يه)٤٣(قسم المالكیة الشروط في عقد النكاح إلى أربعة أقسام
أن یشترط شروطاً یقتضیها العقد، كشرط أن لا یضر بها في عِشْرة، أو أن یكسوها، أو ـ ١
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  .أن ینفق علیها، فهذه الشروط وجودها وعدمها سواء وهي جائزة، یجب الوفاء بها
  :ـ أن یشترط شروطا لا یقتضیها العقد وتنقسم إلى قسمین من حیث الحكم٢

جني فلانة على أن لا اسوي بینها وبین وز : أ ـ شروط لا یقتضیها العقد محرمة مثل
ضرتها في القسم، أو زوجني فلانة على أن لا أبیت عندها لیلا بل نهارا فقط، أو 
على أن لا ترثني، أو على أن نفقتها علیها، أو على أبیها، أو على أن أمرها بیدها، 

، أما بعده فإذا اشترط أحد المتعاقدین مثل هذه الشروط فسخ العقد إن كان قبل الدخول
  .فیبقى العقد ویبطل الشرط

أن یتزوجها بشرط أن لا یتزوج علیها، أو أن : ب ـ شروط لا یقتضیها العقد مكروهة مثل
لا یخرجها من بیتها، أو من بلدها، فإن اشترطها أحد العاقدین، ندب الوفاء بها ولا 

  .یلزم، وإذا لم یفِ بها فلا شيء أي لا یفسخ العقد ویبطل الشرط فقط
ـ أن یشترط شرطا مقترنا بالعقد مفسدا له، كاشتراط الخیار للزوج أو للزوجة أو لغیرهما ٣

زوجتك فلانة على أن یكون لها الخیار في فسخ العقد في مدة یومین، أو أن یكون : مثل
  .له الخیار في الفسخ لیومین

ذا الشرط وهذا العقد لا یصح، فإذا وقع فسخ العقد قبل الدخول، وإذا دخل بها مع ه
  .یبطل الشرط ولا یفسخ العقد

ـ أن یشترط شروطاً تناقض العقد، كشرط النكاح لأجل أو أن یذكر في العقد مدة، فهذه ٤ 
  . الشروط تبطل العقد

أن یشترط السلامة من : ـ أما إذا اشترط ما فیه منفعة له أو اشترطت ما فیه منفعة لها مثل
أن تكون بكرا، فلم یلتزم العاقد بالشرط یكون للمشروط العیوب كسلامة العینین، والأذنین، أو 

  .له خیار فسخ العقد
لاو ... ولا ترد المرأة بالعمى ولا السواد ولا بالعور ولا بأنها غیر عذراء : ")٤٤(جاء في الكافي

بشيء من العیوب كلها غیر ما ذكر إلا أن یشترط السلامة في ذلك فإن اشترطها ثم وجد 
  ". إن شاءالعیب كان له الرد

زوجت إبنتي لفلان إن رضي ولم : ـ أما التعلیق على شرط فلا یضر وإن لم یكن محققا مثل
یكن موجودا ثم علم وقال رضیت فإن هذا العقد صحیح، وكذلك تزوجتها إنْ رضي أبي ولم 

  .یكن موجودا ثم علم ورضي، فإنَّ هذا العقد صحیح
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  : مذهب الشافعیة: ثالثا

  :يه)٤٥(ط إلى أربعة أقسامقسم الشافعیة الشرو 
أن تشترط الزوجة أن ینفق علیها ، أو أن یقسم لها، : ـ الشروط الموافقة لمقتضى العقد مثل١

  . أو اشترط علیها أن لا تخرج إلا باذنه
ـ الشروط التي لا توافق مقتضى العقد ولكن لم یتعلق بها غرض أو منفعة تقصد في عرف ٢

  .، أو لا تلبس إلا كذا ونحوهاالناس، كشرط أن لا تأكل إلا كذا
ـ الشروط التي تخالف مقتضى العقد ولم تخل بمقصوده الأصلي وهو الوطء، ولكن في ٣

اشتراطها مصلحة تعود على العاقدین أو أحدهما، كأن تشترط علیه أن لا یتزوج علیها، 
  .أو أن یشترط علیها أن لا نفقة لها، أو أن تشترط علیه أن لا یخرجها من بلدها

فهذه الأقسام الثلاثة لا أثر لها في العقد لأنها تؤدي إلى فساد الصداق، وهو لا یؤثر في 
العقد، ولعدم اخلال هذه الشروط بمقصود النكاح الذي هو الوطء، غیر أن القسم الثالث 

  .یصح معه العقد ویبطل الشرط
أها، أو أن ـ الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتخل بمقصوده، كشرط الزوج أن لا یط٤

یطأها لیلا فقط، أو اشترطت علیه أن لا یطأها، أو أن یطلقها بعد النكاح، أو أن لا 
  .یتوارثا

  .أثر هذه الشروط على العقد تبطل النكاح لأنها تنافى المقصود منه
وقیل في المذهب إن كان هو الذي اشترط عدم الوطء یكون الشرط صحیحا لأنه حقه، وإن 

  .كون باطلا لأنها منعته من حقهشرطت هي هذا الشرط ی
إذا جاء رمضان فقد : ـ إذا اشترط اضافة عقد النكاح إلى المستقبل أو علقه على شرط مثل

  .زوجتك ابنتي، ، أو إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك ابنتي، فقال الزوج تزوجتها
 وإضافته فهذا العقد لا یصح لأن العقد یجب أن یكون منجزا تترتب آثاره من حین إنشائه،

للمستقبل أو تعلیقه على شرط یقتضي تأخیر أحكام العقد إلى المستقبل أو إلى وجود الشرط 
  .وهذا ینافي مقتضى العقد

ـ إذا تزوج على أن له الخیار فهذا العقد باطل لمخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد وحكمه وهو 
  .موزللا
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  : ادها وبان عكسه ففیه قولانـ إذا اشترط وصفا كالجمال والبكارة والبیاض أو أضد
  .العقد باطل ولا شيء علیه إن لم یدخل بها ، وإن دخل بها فعلیه مهر المثل: الأول
لا یثبت له : یثبت للمشترط الخیار، والثاني: أحدهما: العقد صحیح وفیه وجهان: الثاني
  .الخیار

خلافها، أو إذا تزوجت المرأة رجلا على أنه على صفة فخرج ب: ")٤٦(جاء في المهذب
إن العقد باطل لأن الصفة مقصودة كالعین : على نسب فخرج بخلافه ففیه وجهان أحدهما

واختلاف العین یبطل العقد فكذلك اختلاف الصفة، ولأنها لم ترض بنكاح الزوج فلم یصح 
  .كما لو أذنت في نكاح رجل على صفة فزوجت ممن هو على غیر تلك الصفة

عقد وهو الصحیح لأن ما لا یفتقر العقد إلى ذكره إذا ذكره إنه یصح ال: والقول الثاني
وخرج بخلافه لم یبطل العقد كالمهر، فعلى هذا إن خرج أعلى من المشروط لم یثبت الخیار، 
لأن الخیار یثبت للنقصان لا للزیادة، فإن خرج دونها، فإن كان علیها في ذلك نقص بأن 

 قبیحا، أو أنه عربي فخرج عجمیا ثبت لها شرطت أنه حر فخرج عبدا، أو أنه جمیل فخرج
الخیار لأنه نقص لم ترض به، وإن لم یكن علیها نقص بأن شرطت أنه عربي فخرج عجمیا 

  .لها الخیار لأنها ما رضیت أن یكون مثلها: وهي عجمیة ففیه وجهان أحدهما
  ".لا خیار لها لأنها لا نقص علیها في حق ولا كفاءة: والثاني

  
  : الحنابلةمذهب : رابعا

اولاقو)٤٧(یعتبر الحنابلة أوسع المذاهب بالنسبة للشروط حیث توسعوا فیها كثیرا   :  
كل الشروط صحیحة إلا شرطا نهى الشارع عنه، وشرط ینافي مقتضى العقد ویخل 

  .بالمقصود منه
وعلى هذا فالشرط الصحیح عندهم هو الشرط الذي لا ینافي مقتضى العقد، ولم یرد من 

 عنه، أو التي یكون فیها منفعة لأحد العاقدین، سواء وافقت مقتضى العقد أم لم الشرع نهي
  .توافق مادامت لم تخل بالمقصود منه
  : لذا فأقسام الشروط عندهم قسمان هما

 الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد، ولم یرد من :شروط صحیحة وهي: القسم الأول
لأحد العاقدین، مادامت لم تخل بالمقصود منه، الشرع نهي عنها، وشروط تكون فیها منفعة 
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شرط تسلیم المرأة نفسها لزوجها، وشرط : شروط یقتضیها العقد مثل: وهي نوعان الأول
تمكینه من الاستمتاع بها، وشرط تسلیمه جمیع المهر لها وتمكینها من الانتفاع به، وهذه 

دقعلاالشروط كعدمها لأن العقد یقتضیها، فلا حاجة لاشتراطها في  .  
أن تشترط : شروط تكون فیها منفعة لأحد العاقدین، ولم تخل بالمقصود منه مثل: والثاني

علیه أن لا یتزوج علیها، أو تشترط أن لا یخرجها من بلدها، أو أن تشترط أن یكون المهر 
من جنس معین، ونحوها، أو أن یشترط أن تكون بكرا، أو أن یشترط أن تكون بیضاء، أو 

أن تكون متعلمة، ونحوها، وهذه شروط صحیحة لازمة یجب الوفاء بها، وفي حال أن یشترط 
عدم الوفاء بها یكون للعاقد الخیار في فسخ العقد إن شاء، ولا یسقط الحق إلا إذا أظهر 
العاقد الرضا بذلك، وكلام الإمام أحمد یحتمل أیضا أن لا خیار له بهذه العیوب، لأن النكاح 

  .)٤٨( الشرط كما قال ابن قدامةلا یرد فیه بمخالفة

  : وهي نوعان) فاسدة(شروط غیر صحیحة : القسم الثاني
أن یشترطا أو یشترط : شروط غیر صحیحة أي فاسدة لكن لا تفسد العقد مثل: الأول

أحدهما عدم الوطء، أو أن یشترط العزل، أو تشترط أن یسكنها حیث شاءت، أو یشترط أن 
زها على ضرتها، أو أن یشترط أن تنفق هي علیه، أو یشترط لا مهر لها، أو تشترط أن یمی

أن لا مهر لها، ونحوها، وهذه الشروط تبطل لمنافاتها لمقتضى العقد ولتضمنها اسقاط حقوق 
تجب بالعقد قبل انعقاده، وأما العقد فهو صحیح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في 

فلم یبطله كما لو شرط فیه صداقا محرما، ولأن العقد لا یشترط ذكره، ولا یضر الجهل به، 
  .النكاح یصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ینعقد مع الشرط الفاسد

شروط غیر صحیحة أي فاسدة تفسد العقد وتبطله وقد حصر الحنابلة هذه الشروط : والثاني
يه)٤٩(في سبعة فقط وأ ،)نكاح الشغار(أن یشترطا تزویج بنتیهما لولدیهما بدون صداق :    

مثل زوجتك مدة شهر، أو أن تشترط ) نكاح المتعة أو المؤقت( أن یشترط الزواج مدة معینة 
، أو أن یتزوجها على شرط أن لا تحل له، )نكاح المحلل(تحلیلها لزوجها المطلق لها ثلاثا 

أو أن تشترط أن یطلقها في وقت معین، أو أن یشترطا أو یشترط أحدهما الخیار في العقد، 
یشترطا أو أحدهما شرطا مستقبلیا غیر المشیئة مثل زوجتك إذا جاء یوم الجمعة، أو نأ وأ 

  . إذا جاء الغد، وهذه الشروط تفسد العقد وتبطله
إن وضعت زوجتي جاریة فقد : ولا یصح تعلیق النكاح على شرط مستقبل كقوله
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)٣٤ ( 

في ذلك خیار زوجتكها أو زوجتك ما في بطنها، وكذلك لا یثبت الخیار في النكاح وسواء 
المجلس أو خیار الشرط لأنه لیس بیعا ولا في معناه والعوض لیس ركنا فیه ولا مقصودا 

  .منه
  

  :ویمكن أن أجمل ما سبق ذكره في المذاهب الفقهیة فیما یلي
ـ الشروط التي من مقتضى العقد ومقاصده ولم تتضمن تغییرا لحكم االله ورسوله كاشتراط ١

  .حة یجب الوفاء بها باتفاقالعشرة بالمعروف شروط صحی
ـ الشروط التي تنافي مقتضى العقد كاشتراط أن لا مهر لها، لا یجب الوفاء بها، لأنها ٢

تتضمن اسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فهي شروط غیر صحیحة لا یجب الوفاء 
بها ، والعقد مع وجودها صحیح لأن الشرط یعود إلى معنى زائد في العقد لا یشترط 

  .كره ولا یضر الجهل به فلم یبطله باتفاقذ
ـ الشروط التي تنافي مقتضى العقد أو تخالف الشریعة كشرط الخیار في العقد، فهي باطلة ٣

  .باتفاق
ـ الشروط التي لا تكون من مقتضى العقد ولكنها لا تنافي حكما من أحكام الزواج، وفیها ٤

  . عنها، كاشتراط أن لا یتزوج علیهامنفعة لأحد المتعاقدین ، ولم یرد من الشرع نهي 
  : فقد وقع الخلاف فیه على قولین

 إن هذا العقد صحیح، والشرط یجب الوفاء به ما دام لم یخل :الجمهور عدا الحنفیة: الأول
حق فسخ العقد إن ) المشروط له( بالمقصود الأصلي لعقد النكاح، فإذا لم یفِ كان للعاقد 

  .عقد یبطلشاء، وفي قول للشافعیة إن ال
  . إن هذا العقد صحیح، والشرط لاغ، ولا یلزم العاقد الوفاء به:الحنفیة قالوا: والثاني

  :ةلدلأا
  :استدل الجمهور على قولهم بما یلي

  .)٥٠ ()یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( :قوله تعالى: من الكتاب
  .)٥١("إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراماالمسلمون على شروطهم : "هلوق : ومن السنة

  .)٥٢"(أحق ما أوفیتم من الشروط ما استحللتم به الفروج: "هلوقو 
إن مقاطع الحقوق عند : " والذي قال فیهوبأثر أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 
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)٣٥( 

  .)٥٣"(الشروط ولها ما اشترطت
ما كما لو شرطت ولأنه شرط فیه صفة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لاز 

المهر من غیر نقد البلد، ولأن صاحب العقد لم یرض بالعقد إلا على أساس الوفاء بالشرط 
فإذا لم یتحقق الوفاء به فات رضاه بالعقد، والرضا أمر لابد منه في عقد النكاح في حالتي 

  .ماالابتداء والبقاء، إذ لا خیر في بقاء عقد فقد فیه الرضا من الجانبین أو من أحده
  :واستدل الحنفیة على قولهم بما یلي

  . )٥٤"(المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما: "هلوق : من السنة
  .)٥٥"(ما كان من شرط لیس في كتاب االله فهو باطل، وإن كان مائة شرط": هلوقو 

يهو أن هذه شروط لیس في مصلحة العقد ولا مقتضاه، : وجه الدلالة من الحدیثین
لیست في كتاب االله، وإن الشرع لا یقتضیها، لذا لا یجب الوفاء بها، وإن من هذه الشروط ما 

  .یحرم حلال كشرط أن لا یتزوج علیها

  :سبب الخلاف
سبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فأما العموم حدیث : ")٥٦(قال الإمام ابن رشد

كل شرط لیس في كتاب االله : طبتهفقال في خ عائشة رضي االله عنها خطب رسول االله 
 عن النبي  فهو باطل، ولو كان مائة شرط، وأما الخصوص فحدیث عقبة بن عامر 

، والحدیثان صحیحان خرجهما )٥٧(أحق الشروط أن یوفى به ما استحللتم به الفروج: أنه قال
موزل البخاري ومسلم، إلا أن المشهور عند الأصولیین القضاء بالخصوص على العموم وهو  

  ".الشروط

  :المناقشة
   :ویمكن مناقشة الحنفیة بما یلي

في الحدیث الذي استدللتم به أي شرط لیس في " ما كان من  شرط: "هلوق : ـ إن معنى١
  .حكم االله وشرعه فهو باطل، وهذه الشروط مشروعة، وقد ذكرنا الأدلة على مشروعیتها

 حراما فلا تجوز غیر مسلم به، إذ أن إن هذه الشروط تحرم حلالا أو تحلل: مكلوق نإ ـ٢
الشروط المذكورة لا تحرم حلالا ولا تحلل حراما، وإنما تثبت للعاقد المشروط له هذه 

  .الشروط عند عدم الوفاء بها خیار الفسخ، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى
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)٣٦ ( 

ن ـ قولكم إن هذه الشروط لیست في مصلحة العقد ولا مما یقتضیه، لا نسلم بذلك لأنها م٣
  .مصلحة العاقد وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده

  :ویمكن مناقشة الجمهور بما یلي
، هذا محمول على )٥٨("أحق ما أوفیتم من الشروط ما استحللتم به الفروج: "ـ إن حدیث١

  .الشروط التي هي من مقتضیات العقد 
اء أكانت من مقتضیات إن هذا الحدیث محمول على جمیع الشروط مطلقا سو : ویجاب علیه
  .لا مأ دقعلا 

 حمل الحدیث على الشروط التي من مقتضیات النكاح )٥٩(ولهذا استشكل ابن دقیق العید
لأن تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إیجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعلیق الحكم باشتراطها، 

بعض الشروط وسیاق الحدیث یقتضي خلاف ذلك، لأن لفظ أحق الشروط یقتضي أن یكون 
یقتضي الوفاء بها، وبعضها أشد اقتضاء، بینما الشروط التي هي من مقتضى العقد مستویة 

  .في وجوب الوفاء بها

  : الترجیح
بالنظر في أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم ومناقشتها یترجح مذهب الحنابلة في 

ذا تراضیا علیها عند العقد إن كان زماننا والقائلین بوجوب الوفاء بالشروط المقترنة بالعقد إ
فیها مصلحة لأحد المتعاقدین ما لم تكن مخالفة للشرع، وأنه في حال عدم الوفاء یكون 
للمشروط له حق الفسخ، لأن هذا القول أعدل الأقوال وأقربها إلى قواعد الشریعة الإسلامیة 

  .وأكثرها انطباقا لمقاصد الشرع وأولاها في تحقیق مقاصد الزوجین
  .)٦٠ ()یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : (ولا شك أنه یتناسب مع قوله تعالى

  .)٦١("أحق ما أوفیتم من الشروط ما استحللتم به الفروج :"وحدیث رسول االله 
هلوقوومع قضاء أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  إن مقاطع الحقوق عند الشروط : " 

  . )٦٢"(المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم: "هلوقو، "ولها ما اشترطت
  .ولأنه شرط لازم في عقد فیثبت حق الفسخ بترك الوفاء به

ولأن صاحب العقد لم یرضَ بالعقد إلا على أساس الوفاء بالشرط فإذا لم یتحقق الوفاء 
  .)٦٣(به فات رضاه بالعقد، والرضا أمر لابد منه في عقد النكاح لاستمرار الحیاة بینهما
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  المبحث الثالث
  .نماذج لبعض العقود المقترنة بالشرط وأثره علیها

  نكاح الشغار: النموذج الأول
  :تعریف الشغار لغة واصطلاحا: لاوأ◌ً 

 الشغر الرفع شغر الكلب یشغر شغرا رفع إحدى رجلیه لیبول، وقیل رفع إحدى :الشغار لغة
رجلیه بال أو لم یبل، وشغرت الأرض والبلد أي خلت من الناس ولم یبق بها أحد یحمیها 

امرأة ما ویضبطها،  والشِغار بكسر الشین نكاح كان في الجاهلیة، وهو أن تزوج الرجل 
كانت على أن یزوجك أخرى بغیر مهر، وخص بعضهم به القرائب، والشغر البعد ومنه 

  .)٦٤(قولهم بلد شاغر إذا كان بعیدا من الناصر والسلطان
 هو أن یزوج الرجل ابنته أو أخته على أن یزوجه ذلك ابنته أو أخته :الشغار اصطلاحا

  .)٦٥(ویكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى
أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا : ")٦٦( قال ابن عبد البر:حكم نكاح الشغار: نیاً ثا

  ". یجوز
  :ولكنهم اختلفوا في حكمه من حیث الصحة وعدمها للشرط المقترن به إلى قولین هما

 إن نكاح الشغار باطل للشرط :عدا الحنفیة قالوا)٦٧(مذهب جمهور الفقهاء: القول الأول
یجب على جماعة المسلمین أن یفسخوه متى علموا به سواء كان قبل دخول المقترن به ، و 
  . الزوج أم بعده
إن نكاح الشغار صحیح والشرط الذي اقترن به باطل : اولاق)٦٨(مذهب الحنفیة: القول الثاني

  .فیصح العقد ویبطل الشرط، ویجب لكل واحدة منهما مهر مثلها

  :ةلدلأا
  . والقیاس والمعقولاستدل الجمهور على قولهم بالسنة

نهى عن الشغار، وهو أن یزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل  إن رسول االله  ":من السنة
  .)٦٩("على أن یزوجه ابنته أو أخته ولیس بینهما صداق

نهى عن هذا العقد، والنهي یدل على فساد  أن رسول االله : وجه الدلالة من الحدیث
  .اسداالمنهي عنه، فوجب أن یكون الشغار ف
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  .)٧٠"(لا شغار في الإسلام: " هلوقو 
 الحدیث یحتمل أمرین نفي وجود الشغار في الإسلام، ونفي :وجه الدلالة من الحدیث

  .صحة، ولاشك أن وجوده في الإسلام واقع فتعین حمل الكلام على نفي الصحة
 الزوج بضع ذكر الإمام الشافعي في القدیم أنه عقد فیه تمویه ومعناه أنه ملك: من القیاس

بنته بالنكاح ثم ارتجعه منه بأن جعله ملكا لبنت الزوج بالصداق وهذا موجب لفساد النكاح 
كما لو قال زوجتك بنتي على أن یكون بضعها ملكا لفلان كان النكاح فاسدا بالإجماع كذلك 

  . )٧١(هذا بالحجاج، ولأنه جعل كل واحد من العقدین سلفا في الآخر فلم یصح
 إن كل واحد منهما جعل بضع مولیته موردا للنكاح وصداقا للأخرى وذلك :من المعقول

  .)٧٢(یوجب فساد العقد كما لو زوج مولیته من رجلین
  .واستدل الحنفیة على قولهم بالمعقول

لما جعلا بضع كل منهما صداقا للأخرى فقد سمیا ما لا یصلح صداقا، وهو بضع 
فإذا كان الأمر كذلك صح النكاح ووجب مهر الأخرى، والنكاح لا یبطله الشرط الفاسد، 

  .المثل، كما لو سمى المهر خمرا أو خنزیرا
وقد جوزتم النكاح إذا سمى لهما أو لأحدهما صداقا، فكذلك وإن لم یسم لأن ترك 

  .الصداق في العقد الصحیح لا یوجب فساده، كما أن ذكره في العقد الفاسد لا یوجب صحته
  . فساده من جهة المهر، وفساد المهر لا یوجب فساد العقدفیكون حاصل هذا الدلیل أن

ثم إنه قد فسد بالنهي ما توجه إلیه وهو الصداق دون النكاح لذا یصح العقد ویفسد 
  .الشرط ولهما مهر المثل

  :سبب الخلاف
سبب اختلافهم هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض، أو : ") ٧٣(قال الإمام ابن رشد

 قلنا غیر معلل لزم الفسخ على الإطلاق، وإن قلنا العلة عدم الصداق صح غیر معلل، فإن
بفرض صداق المثل مثل العقد على خمر أو على خنزیر، وقد أجمعوا على أن النكاح 

  ".المنعقد على الخمر أو الخنزیر لا یفسخ إذا فات بالدخول ویكون فیه مهر المثل

  :المناقشة
  :بقولهم)٧٤(قول الثانيناقش أصحاب القول الأول أصحاب ال
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ـ إن الفساد هنا لیس من جهة المهر بل من جهة أنه أوقفه على شرط فاسد یوجب فساد ١
العقد، إذ فیه تشریك في البضع، لأن كل واحد منهما جعل بضع مولیته موردا للنكاح 

  .وصداقا للأخرى فأشبه تزوجها من رجلین، وهو باطل فكذلك هاهنا
ما توجه إلیه وهو الصداق دون النكاح، یرد علیه بأن بالنهي توجه ـ قولكم قد فسد بالنهي ٢

  .إلى النكاح للحدیث نهى عن الشغار، وأنه یحمل على عموم الأمرین
  .ـ دلیلكم لما ذهبتم إلیه من المعقول، والدلیل العقلي في مقابلة النص الصریح باطل٣

  :وناقش أصحاب القول الثاني أصحاب القول الأول بقولهم
إن النهي إنما ورد عن نكاح الشغار، ونكاح الشغار هو الخالي عن العوض، وهذا نكاح ـ ١

  .بعوض، وهو مهر المثل فلا یكون شغارا
بأن القول إن هذا نكاح بعوض وهو مهر المثل غیر مستقیم، لأن مهر المثل إنما : یرد علیه

للأخرى، ولأنه لا یمنع ما أوجبتموه أنتم، والواقع في العقد هو جعل البضع في مقابلة البضع 
أوجبتموه من الصداق بعد العقد من أن یكون نكاح شغار وقت العقد، وقد توجه النهي إلیه 

  .فاقتضى الفساد
  .حمل على الكراهة لا التحریم) ٧٥("نهى عن الشغار"ـ إن النهي في الحدیث ي٢
دلیل ولا دلیل هنا، أن الأصل في النهي التحریم، ولا یحمل على الكراهة إلا ب: كلذ ىلع در

لا : ولاسیما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلیة فرفعه الإسلام، ولذلك قال رسول االله 
  .)٧٦(شغار في الإسلام

  : الترجیح
بالنظر في الأقوال وأدلتها ومناقشة الأدلة تبین رجحان القول الأول القائل ببطلان هذا 

تداء العقد وإنشائه، أما إذا عقد على هذا العقد وفساده بسبب الشرط المقترن به من حیث اب
الشرط فإنه یبطل ویفسخ العقد قبل الدخول، وأما بعد الدخول فأمیل إلى رأي أصحاب القول 
الثاني یبطل الشرط ویثبت لهما مهر المثل وذلك لما في ترجیح هذا القول من وجاهة وتیسیر 

  .وحفاظ على الأسرة
  

  نكاح المحلل: النموذج الثاني
أن یقصد بنكاحه تحلیل المطلقة ثلاثا :  نكاح المحلل هو:)٧٧( تعریف نكاح المحلل:لاوأ◌ً 



                                     سامي محمد أبوعرجةالشروط المقترنة بعقد النكاح في الفقه الاسلامي

)٤٠ ( 

لزوجها الذي طلقها، وهو شرط على الزوج الثاني في عقد النكاح أن یطلقها بعد أن یعقد 
  .علیها ویدخل بها

  .وسمي محلَلا لقصد الحل في موضع لا یحصل فیه الحل بأن یتزوجها بشرط التحلیل
 اتفق الفقهاء على أن هذا النكاح حرام، ولكنهم اختلفوا في حكمه :م نكاح المحللحك: ثانیاً 

  :من حیث الصحة وعدمها للشرط المقترن به إلى قولین هما
 قالوا هذا النكاح باطل، وهو كبیرة من الكبائر :عدا الحنفیة)٧٨(مذهب الجمهور: القول الأول

  . وهذا النكاح لا یحل المرأة للزوج الأولللشرط المقترن به، وهو أن یحلها لزوجها الأول،
 قالوا إن نكاح المحلل صحیح، لأنه كامل الشروط :)٧٩(مذهب الحنفیة: القول الثاني

  .والأركان في الظاهر، ولكن الشرط یبطل كسائر الشروط الفاسدة، وتحل للزوج الأول به

  : ةلدلأا
  :استدل الجمهور على قولهم بالسنة والمعقول

نأ:من السنة   .)٨٠("لعن االله المحلل والمحلل له: "قال  رسول االله  
 أن اللعنة لا تكون إلا على أمر منهي عنه، وغیر جائز في :وجه الدلالة من الحدیث

الشریعة، وكذلك النهي یدل على فساد المنهي عنه، والنكاح الشرعي لا ینطلق على النكاح 
  .المنهي عنه

وه : التیس المستعار؟ قالوا بلى یا رسول االله، قالألا أخبركم ب "قال رسول االله : وحدیث
  .)٨١("المحل فلعن االله المحل والمحلل له

أطلق على المحلل إسم التیس المستعار للضرب،   أن النبي :وجه الدلالة من الحدیث
هللا نعل : "وفیه تنفیر من هذا الفعل، وما كان هذا شأنه لا یكون إلا فاسدا، یؤید ذلك حدیث

  .، وما ذلك إلا لفساد النكاح، وإلا لما استحقا اللعنة"المحلل لهالمحلل و 
لا هللاو : " قالوبما رواه ابن أبي شیبة من روایة قبیصة بن جابر عن عمر بن الخطاب 

  .)٨٢("أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما
 أخبر أنه لو أوتي بمحلل ومحلل له  أن عمر بن الخطاب :وجه الدلالة من الأثر

  .جمهما، وما ذلك إلا لفساد النكاح وإلا لما استحقا الرجم علیهرل 
 إن هذا العقد وقع على وجه محظور استحق عاقده به اللعن فوجب أن یكون :من المعقول

باطلا كشراء الخمر، وكذلك لأنه نكاح شرط انقطاعه دون غایته إذ أنه نكاح لمدة معلومة 
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  :فكان أغلظ من نكاح المتعة من وجهین
  جهالة مدته، : هماأحد

  .)٨٣(أن الإصابة منه مشروطة لغیره فكان الفساد أخص: والثاني
  : استدل الحنفیة على قولهم بالسنةو 

  .)٨٤("لعن االله المحلل والمحلل له: "حدیث رسول االله 
سماه محللا، فدل ذلك على أنه یحللها لزوجها الأول،   أن النبي :وجه الدلالة من الحدیث

صحة النكاح، فلو كان فاسدا لما سماه محللا، وكونه ملعونا لا یستلزم الفساد وهذا یدل على 
بل یستلزم الحرمة، وجزاؤها العقاب الأخروي، ولا تلازم بین لزوم الإثم وصحة العقد، فالحكم 
بالصحة مع لزوم الإثم واقع في الأحكام الشرعیة عبادة ومعاملة ، وإنما لعن مع حصول 

 واشتراطه في العقد هتك للمروءة، وإعارة للنفس في الوطء لغرض الحل لأن التماس ذلك
عنه هو التیس  الغیر فإنه إنما یطؤها لیعرضها لوطء الغیر وهو قلة حمیة، ولهذا قال 

  .)٨٥(المستعار

  :سبب الخلاف
نعل : "أرجع الإمام ابن رشد سبب الخلاف بین العلماء إلى اختلافهم في مفهوم قوله 

، فمن فهم من اللعن التأثیم فقط، قال النكاح صحیح، ومن فهم منهم " الحدیث...االله المحلل
  . )٨٦(من التأثیم فساد العقد تشبیها بالنهي الذي یدل على فساد المنهي عنه، قال فاسد

  :المناقشة
  :ناقش أصحاب القول الأول أصحاب القول الثاني بقولهم
 الحل، غیر سلیم إنما سمي كذلك ـ قولكم إن تسمیة محلل تدل على صحة النكاح ویثبت

بسبب اعتقادهم أنه یحل المطلقة ثلاثا لزوجها، أو سمي بذلك لأنه قصد التحلیل ولم یقصد 
حقیقة النكاح، لا أنه یثبت الحل ولو كان كما قلتم لما استحق اللعن الذي هو الطرد والإبعاد 

  .)٨٧(من رحمة االله
  : ول بقولهموناقش أصحاب القول الثاني أصحاب القول الأ

 وفي رواته عثمان بن صالح وقد )٨٨(ـ إن الحدیث الذي اعتمدتم علیه قد أخرجه ابن ماجه
  .قال ابراهیم بن یعقوب كانوا ینكرون على عثمان في هذا الحدیث إنكارا شدیدا
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بأن عثمان أحد الثقات وقد روى له البخاري وابن معین وأبو حاتم الرازي : ویرد علیه
خ صالح سلیم الناحیة قیل له كان یلقن قال لا، وما كان كذلك فما انفرد به وقال عنه إنه شی

حجة، والشاذ ما خالف فیه الثقات لا ما انفرد به عنهم، على أن القول إنه انفرد به غیر 
صحیح فقد تابعه غیره فرواه جعفر الغریاني عن العباس المعروف بابن فریق عن أبي صالح 

  .)٨٩(عن اللیث

  :الترجیح
ضح لي من خلال عرض أقوال العلماء في حكم زواج المحلل وأدلتهم ومناقشة الأدلة یت

أن اشتراط التحلیل حرام بالاتفاق ، وأما عن تأثیر هذا الشرط على العقد فیتضح لي رجحان 
قول الجمهور القائلین بأن هذا النكاح باطل مفسوخ بسبب الشرط المقترن به وهو شرط منهي 

المسلمون عند شروطهم إلا : "حرم الحلال وقد ورد عن رسول االله عنه یحل الحرام وی
، وأیضا فإن هذا الشرط یجعل خللا في الأسرة وعدم )٩٠("شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

  .استقرار الحیاة الزوجیة
  

  اشتراط المرأة على زوجها في العقد طلاق زوجته الأولى: النموذج الثالث
 مقترن بالعقد وهو تطلیق زوجته الأولى فقد وقع الخلاف إذا عقد رجل على امرأة بشرط

  :بین الفقهاء في حكم هذا الشرط في عقد النكاح وأثره على العقد إلى قولین

 لا یجوز للمرأة أن تشترط على من :عدا الحنابلة قالوا)٩١(مذهب الجمهور: القول الأول
زوجها على هذا الشرط لا ، وإن ت)زوجته التي في عصمته(یرید الزواج منها طلاق ضرتها

یصح الشرط، یل یبطل والعقد صحیح، وإذا حطت له جزءا من المهر لأجل الشرط استحقت 
  . الجزء الذي حطته فقط

  :واستدلوا على قولهم بالسنة والمعقول
  .)٩٢("لا تشترط المرأة طلاق أختها: " حدیث رسول االله :من السنة

ها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لا یحل لامرأة أن تسأل طلاق أخت: "وحدیث
  .)٩٣"(اهل

  .)٩٤("لا یحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى: "وحدیث
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نهى عن اشتراط المرأة طلاق أختها،  أن رسول االله : وجه الدلالة من الأحادیث السابقة
لا ظ وعن سؤالها طلاق أختها، والنهي یدل على بطلان الشرط وفساد المنهي عنه، وكذلك لف

  .یحل یدل على الحرمة صراحة
 هذا شرط فیه إضرار بالغیر فكان باطلا، كما لو تزوجته على أن لا ینفق على :من المعقول

  .زوجته الأولى وأولاده فالشرط فاسد

 تضاربت اٌقوال علماء المذهب في حكم هذا الشرط فمنهم :)٩٥(مذهب الحنابلة: القول الثاني
یصح للمرأة أن تشترط على من یرید الزواج : من قال)٩٧(مبقول الجمهور، ومنه)٩٦(من قال

منها طلاق ضرتها، فإن فات طلاقها كان لها الخیار في الفسخ، واختلفت أقوالهم في الراجح 
  .في المذهب من هذین القولین

  :دلیل القائلین بالجواز
سبب ، على ما إذا لم یكن هناك "الحدیث...لا تشترط المرأة: "حمل النهي في الحدیث

یجوز معه أن تسال المرأة طلاق أختها، ویكون ذلك على سبیل النصیحة المحضة، أو 
  .لضرر یحصل لها من الزوج أو للزوج منها، ونحو ذلك من الأسباب والمقاصد

 قالوا إن المرأة التي تشترط طلاق ضرتها لها في هذا الشرط غرضا صحیحا، :ومن المعقول
  .)٩٨(ي العقد، فأشبه ما لو شرطت عتق أبیهاولها فیه فائدة وهو شرط لا یناف

  :المناقشة
  :بقولهم )٩٩(لشرطاناقش أصحاب القول الأول أصحاب القول الثاني القائلین بصحة 

  .إن التعلیل الذي ذكرتموه معارض للنص الصریح، ومن المعروف أنه لا قیاس مع النص
ه منفعة لمحل الشرط وهو ومع اعتماد القیاس فهذا قیاس مع الفارق، إذ أن عتق أبیها فی

  .الأب ولكن في هذا الشرط ضرر لمحله وهو الزوجة الأولى

  :الترجیح
بعد ذكر أقوال الفقهاء في المسألة بالأدلة ومناقشة الأدلة تبین بطلان هذا الشرط من المرأة 

  .الثانیة على من یرید الزواج منها، للنهي الوارد في الحدیث
ما أن لا تتزوجه على هذا الشرط المنهي عنه، فإذا تزوجته فإما أن ترضى بواقع الزوج، وإ 

  .بهذا الشرط فأرى أنه یبطل الشرط ویصح العقد لعدم الإضرار بالزوجة الأولى
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  : الخاتمة
  :بعد أن وفقني االله تعالى وانتهیت من هذا البحث خلصت إلى النتائج العلمیة التالیة

 عند إنشاء العقود بإباحة اقتران العقد بشروط ـ إن الشریعة الإسلامیة راعت مصالح العباد١
  .على حسب مصلحة العاقدین أو أحدهما

ـ الشریعة الإسلامیة مبنیة على رعایة المصالح في العاجل والآجل بجلب المنفعة ودرء ٢
المفسدة، لذا فإن الرأي القائل بإباحة اقتران العقود بالشروط بشكل عام هو الأولى بأن یؤخذ 

  . واقعنا المعاصربه ویطبق في
ـ لما أباحت الشریعة الإسلامیة اقتران الشروط بالعقود جعلت لها ضوابط لابد أن تراعى ٣

  .فیها عند اقترانها بالعقد
ـ عقد النكاح من أهم العقود التي یتم إبرامها بین الناس ولخطورته حرصت الشریعة ٤ 

  .صلحة أحد المتعاقدینالإسلامیة بأن تكون الشروط المقترنة بها لا تتعارض مع م
ـ الشروط المتفقة مع الشریعة الإسلامیة وأصولها وتتوافق ومقتضیات العقد یجب الوفاء بها ٥

  .إذا تراضیا علیها وذلك لأن الرضا أساسى العقد فإن عُدم عُدم العقد
ـ الشروط المقترنة بعقد النكاح إذا كانت تتنافى مع الشریعة الإسلامیة وأصولها فهي ٦

  .ة وتبطل العقدمرفوض
ـ من الشروط المقترنة بالعقد ما یكون فیها منفعة لأحد المتعاقدین ولم یرد نهي عنها یلزم ٧

الوفاء بها إذا تراضیا علیها كاشتراط المرأة أن لا یسافر بها، فإذا لم یف كان لها الخیار في 
  .فسخ العقد أو إمضائه

لعقد محل خلاف بین الفقهاء، فالجمهور یرون ـ أثر الشروط الفاسدة أو الباطلة والمقترنة با٨
فساد العقد لفساد الشرط المقترن به، وهذا یدل على أن العقد یلغى بسبب ما اقترن به من 
شروط فاسدة، بعكس الحنفیة الذین یرون أن العقد صحیح لا یلغیه الشرط الفاسد بل یلغو 

  .الشرط فقط لأن العقد اكتملت أركانه وشروطه
غار باطل لاقترانه بالشرط الفاسد ما لم یتم الدخول بالزوجة فیصح العقد ویجب ـ نكاح الش٩

  .لها مهر المثل مراعاة لمصلحة الأسرة
  .ـ نكاح المحلل باطل لاقتران العقد بالشرط الفاسد، ولا تحل الزوجة به لزوجها الأول١٠
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نإف ىلولأا ـ في حال اقتران عقد النكاح بشرط من الزوجة على زوجها طلاق زوجته ١١
  .الشرط یبطل ویصح العقد وذلك لعدم الاضرر بالزوجة الأولى

  
  الھوامش

  
                                                

ب فـي الـصلح وسـنده حـسن وصـححه ابــن  الحـدیث أخرجـه الإمـام أبـو داود فـي كتـاب الأقــضیة بـا(1)
 فـي الـصلح حبان ، وأخرجه الإمام الترمذي في كتاب الأحكام، بـاب مـا ذكـر عـن رسـول االله 

، وقال هذا حدیث حسن صحیح، وقد نوقش الترمذي ...بین الناس من حدیث كثیر بن عبد االله 
تهمه الـبعض، جـامع في تصحیحه هذا الحدیث لأن كثیر بن عبد االله المزني ضعیف جدا وقد ا

  .٢/٦٣٩الأصول 
، ، والمـصباح ٦٧٣، والقاموس المحـیط ص١٤١، ومختار الصحاح ص٤/٢٢٣٥  لسان العرب (2)

  .١١٨المنیر ص
  .١٨ الآیة محمد  سورة (3)
، وعلم أصول الفقه ٣١، وروضة الناظر وجنة المناظر ص٢/١٣٩  الإحكام في أصول الأحكام (4)

، ونهایة المحتاج إلى شرح ٥٣ل الفقه لمحمد أبو زهرة ص، وأصو ١١٨لعبد الوهاب خلاف ص
  .٢/١٠٣، و نیل المآرب شرح دلیل الطالب ٢/٣المنهاج 

  .١/٣٠٥  المدخل الفقهي العام (5)
، ونظریــة الــشروط ٧/٥٣، والفقــه الإســلامي وأدلتـه ٧٥، وص٣٣  الاشـتراط فــي وثیقــة الـزواج ص(6)

  .٢٩المقترنة بالعقد في الشریعة والقانون ص
، ١١٩، وعلم أصول الفقه لخلاف ص٥١، والاشتراط في وثیقة الزواج ص٣١ نظریة الشروط ص(7)

  .٤/٢٢٥ وما بعدها، والفقه الإسلامي وأدلته ٥٠٢و١/٣٠٦والمدخل الفقهي العام 
 وما بعـدها، ونظریـة ١/٥٠٣، والمدخل الفقهي العام ٥٤شرح المجلة ص. ٣/١٨٨ كشاف القناع (8)

، والأحـوال الشخـصیة فـي الـشریعة الإسـلامیة ٥٥الفقـه لأبـي زهـرة ص، وأصول ٣١الشروط ص
 ومـا بعـدها، وشـرح القواعـد ٥١ وما بعدها، والاشـتراط فـي وثیقـة الـزواج ص٣١لعبد الحمید ص

  .٢٤٥، والملكیة ونظریة العقد ص٣٤٧الفقهیة ص
 الجلیــل ، ومــنح١٣٦، وشــرح المجلـة ص١٣/١٤، والمبــسوط ١/٤٨١ الأشـباه والنظــائر للـسیوطي (9)

 ومـــا بعـــدها، وكـــشاف القنـــاع ٧/٩٢، و ٤/١٧٠، والمغنـــي ٣/٤٥١، ونهایـــة المحتـــاج ٣/٣٠٣
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، والأحـوال الشخـصیة ٣٥١، وشـرح القواعـد الفقهیـة ص٢٣٨، والملكیة نظریة العقد ص٣/١٨٨

  .٣٢لعبد الحمید ص
  . وما بعدها٥/١٦٨ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (10)

، وحاشـیا قلیـوبي ٢/١٦٠ ومـا بعـدها، وبدایـة المجتهـد ٥/١٦٨ الـشرائع بدائع الصنائع في ترتیب(11) 
، والاشـتراط ١٥٩، والأحوال الشخـصیة لأبـي زهـرة ص٦٥، ونظریة الشروط ص٢/١٧٧وعمیرة 

، ٢٢٥، والملكیـة ونظریـة العقـد ص٤/١٩٩، والفقـه الإسـلامي وأدلتـه ١٠٥في وثیقة الـزواج ص
  .٦/١٣٢والمفصل في أحكام الأسرة 

 وما ٢٩/١٣٢، ومجموع الفتاوى لابن تیمیة ٤/١٦٩ وما بعدها، والمغني ٣/١٨٨ف القناع  كشا(12)
، والمــــدخل الفقهــــي العــــام ٦٣، ونظریــــة الــــشروط ص٤/٢٠٦بعــــدها، والفقــــه الإســــلامي وأدلتــــه 

  .٦/١٣٠ وما بعدها، والمفصل ٩٤، والاشتراط في وثیقة الزواج ص١/٤٨٠
  .٢٢٩  سورة البقرة آیة (13)
  .١طلاق آیة  سورة ال(14)
 الحــدیث أخرجــه الإمــام البخــاري فــي صــحیحه فــي كتــاب الــصلح بــاب إذا اصــطلحوا علــى صــلح (15)

جور فالصلح مردود ، والإمام مسلم في صحیحه في كتاب الأقضیة باب نقض الاحكام الباطلة 
مــن أحــدث فــي أمرنــا هــذا مــا لــیس منــه فهــو رد، : ورد محــدثات الأمــور، وغیرهمــا، وروي بلفــظ

  .١/٢٨٩لأصول جامع ا
 جزء من حدیث أخرجه الإمام البخـاري فـي صـحیحه فـي مواضـع مختلفـة منهـا كتـاب البیـوع بـاب (16)

إذا اشترط شروطا في البیع لا تحل، والإمام مسلم في صحیحه في كتاب العتع باب إنما الولاء 
  . وما بعدها٨/٩٤لمن أعتق، جامع الأصول 

  .١  سورة المائدة آیة (17)
  .بق تخریجه الحدیث س(18)
 الحدیث أخرجه الإمام البخاري في صـحیحه فـي كتـاب النكـاح بـاب الـشروط فـي النكـاح، وغیـره، (19)

والإمــام مــسلم فــي صــحیحه فــي كتــاب النكــاح بــاب الوفــاء بالــشرط فــي النكــاح، وغیرهمــا، جــامع 
  . ٧/٢٢الأصول 

لشروط فـي النكـاح، وقـال  الأثر ذكره الإمام البخاري في صحیحه تعلیقا في كتاب الشروط باب ا(20)
، ٩/١٢٤ابــن حجــر وصــله ســعید بــن منــصور مــن طریــق اســماعیل بــن عبیــد االله، فــتح البــاري 

  .٥١٠وذكر في موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص
  .  الحدیث سبق تخریجه(21)
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  .  الحدیث سبق تخریجه(22)
  .١  سورة المائدة آیة(23)
  .   الحدیث سبق تخریجه(24)
  .٨٥، ونظریة الشروط ص٣/٨٨٣ وسبل السلام ،٥/٣٧٩  نیل الأوطار (25)
  .٣/٢٧  تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر (26)
  .  الحدیث سبق تخریجه(27)
  .  الحدیث سبق تخریجه(28)
  .٨٨، ونظریة الشروط ص٣/٨٨٣، وسبل السلام٥/٣٧٩  نیل الأوطار (29)
  .  الحدیث سبق تخریجه(30)
  .٩/١٢٦ عن أبي عبید تضادت الروایات عن عمر في هذا :  فتح الباري وقال ابن حجر(31)
، وأخرجــه الإمــام ٩/١٢٦  الأثــر ذكــره ابــن حجــر فــي فــتح البــاري عــن الترمــذي ولــم یعلــق علیــه (32)

الترمــذي فــي كتــاب النكــاح بــاب مــا جــاء فــي الــشرط عنــد عقــدة النكــاح، ولــم یعلــق علیــه، ســنن 
 كتاب النكاح باب في الرجل یتزوج المرأة ، وأخرجه ابن أبي شیبة في المصنف٣/٤٢٥الترمذي 

  . ٣/٣٢٧ویشترط لها دارها 
  الأثر أخرجه الإمـام مالـك فـي الموطـأ كتـاب النكـاح بـاب مـا لا یجـوز مـن الـشروط فـي النكـاح، (33)

  .٣/١٢شرح الزرقاني 
  .  الحدیث سبق تخریجه(34)
  . وما بعدها١٢٦وما بعدها، والاشتراط في وثیقة الزواج ص٧٣  نظریة الشروط ص(35)
القاعـــدة المقـــرر فـــي المـــذهب إن الـــشرط الفاســـد فـــي عقـــود  : ٤/١٣١  جـــاء فـــي تبیـــین الحقـــائق (36)

المعاوضات المالیة یفسدها وفي غیرها لا یوثر علیها لذا في عقد الزواج الـشرط لاغ لا أثـر لـه 
، والـشیخ ٤/٢٣٥ویبقى العقد صحیحا، وذكر الدكتور وهبة الزحیلـي فـي الفقـه الإسـلامي وأدلتـه 

أنه لا فرق عند الحنفیة في العقود غیر المالیة  : ٥٨محمد أبو زهرة في الأحوال الشخصیة ص
  .  كالزواج بین الفاسد والباطل

، والفقه ١٥٦، والاشتراط في وثیقة الزواج ص٦٠، ونظریة الشروط ص٣/٢٨٩  مغني المحتاج (37)
  .٣٢ید ص، والأحوال الشخصیة لعبد الحم٤/٢٠٣الإسلامي وأدلته 

، والبنایــة شــرح الهدایــة ٣/٣٥٠، والعنایــة علــى الهدایــة ٣/١٩٨، وقــتح القــدیر ٥/٩٤  المبــسوط (38)
، والمـدخل ٣١، والأحـوال الشخـصیة لأبـي زهـرة ص١٥١و٤/٧٧، وحاشـیة ابـن عابـدین ٤/٦٩٠

  .١/٥١٣ماعلا يهقفلا 
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یة فـــي النكــــاح ، وبحــــوث مقارنـــة فــــي الـــشریعة الاســــلام٣٤٦و٢٥٠و٣/١٩٨  شـــرح قــــتح القـــدیر (39)

، والملكیــــة ١/٤٧٧، والمــــدخل الفقهــــي العــــام ٢٣٠، والاشــــتراط فــــي وثیقــــة الــــزواج ص١١٦ص
  .٢٣٨ونظریة العقد ص

  .٦/١٤٠، المفصل ٣/٢٥١، وشرح فتح القدیر ٣/٩٧  المبسوط (40)
  .  الحدیث سبق تخریجه(41)
ي النكــــاح  ومــــا بعــــدها، وبحــــوث مقارنــــة فــــي الــــشریعة الإســــلامیة فــــ١٠٢  نظریــــة الــــشروط ص(42)

  .٢٣٩ وما بعدها، والملكیة ونظریة العقد ص٢٢٩، والاشتراط في وثیقة الزواج ص١١٧ص
، ٣٠٢و١٠٩و٣/١٠٥، ومــنح الجلیــل ١٦٨و١٠٨و٣/٤٠  حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح الكبیــر (43)

 وما بعدها، والكافي في فقـه أهـل المدینـة ٤/٣٩٢، والذخیرة ٣/١٢وشرح الزرقاني على الموطأ 
، وجــامع الأحكــام ٤/١٤، وموســوعة الفقـه المــالكي ٣/٤٤٦، ومواهــب الجلیــل ٢٥٩المـالكي ص

  .٢/٢٦٨الفقهیة 
  .٢٥٩  الكافي في فقه أهل المدینة ص(44)
ملأا (45)  ومـــــا بعـــــدها، وحلیـــــة العلمــــــاء ٩/٢٤٩، والبیـــــان ١١/١٩٣، والحـــــاوي الكبیـــــر ٨١و٥/٧٣  

، ٦/٣٤٣هایــة المحتــاج ، ون٢٢٩و٥/٤٧، والوســیط ٣/٣٢٠، وحاشــیة إعانــة الطــالبین ٦/٤١٤
، والفقــــه ٥/٥١٣، والتهــــذیب ٧/٤٩٨، والعزیــــز شــــرح الــــوجیز ٣/٢٨٠وحاشــــیة قلیــــوبي وعمیــــرة 

   وما بعدها، ٢/٥٤المنهجي 
  .٢/٦٤  المهذب في فقه الإمام الشافعي (46)
 ومــا بعــدها، والانــصاف مــع ٢٧٥ ومــا بعــدها، والــروض المربــع ص٥٢ و٥/٤٠  كــشاف القنــاع (47)

، والمحـرر فـي الفقـه ٧/٩٢ومـا بعـدها، والمغنـي ٣٩٠و١١٠و٩٧و٢٠/٢٠لمقنع الشرح الكبیر وا
 ومـــا بعـــدها، وزاد ١٢١/ ٢ ومــا بعـــدها، نیـــل المــآرب ٣/٣٤٩، والإقنــاع لطالـــب الإنتفـــاع٢/٢٣

  .٤/٣١٠، والكافي في فقه الامام أحمد ٤/٨المعاد 
ح الكبیـــر والانـــصاف ، والمقنــع مـــع الــشر ٤/٣١٠، والكـــافي فــي فقـــه الإمــام أحمـــد ٧/٧٢  المغنــي(48)

٢٠/٤٢٩.  
، وبحـوث ١٢٩، ونظریـة الـشروط ص٦/١٣٩، والمفـصل ٥/٩٢، وكشاف القنـاع ٧/٩٥  المغني(49)

  . ١٢٥مقارنة في الشریعة الاسلامیة في النكاح ص
  .١  سورة المائدة آیة (50)
  .  الحدیث سبق تخریجه(51)
  .  الحدیث سبق تخریجه(52)
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  .  الأثر سبق تخریجه(53)
  .سبق تخریجه  الحدیث (54)
  .  الحدیث سبق تخریجه(55)
  .٢/٥٩  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد (56)
  الحــدیث ســـبق تخریجـــه بلفـــظ آخــر وهـــذه روایـــة الإمـــام مــسلم غیـــر أن صـــدر الحـــدیث إن أحـــق (57)

  .٩/٢٠١الشروط، صحیح مسلم بشرح النووي 
  .  الحدیث سبق تخریجه(58)
، ٦/٢٨١، ونیـل الأوطـار ٩/١٢٦لأحكام، وفـتح البـاري   العدة على احكام الأحكام شرح عمدة ا(59)

  .٦/١٣٠، والمفصل ٣/١٠٠١وسبل السلام 
  .١  سورة المائدة آیة (60)
  .  الحدیث سبق تخریجه(61)
  .  الأثر سبق تخریجه(62)
 وما بعدها، وما رجحه الإمام ابن ٢٩/١٢٦  وهذا ما رجحه الإمام ابن تیمیة في مجموع الفتاوى (63)

، والــدكتور ٦/١٣٢، وكــذلك الــدكتور عبــد الكــریم زیــدان فــي المفــصل ٤/٩ المعــاد القــیم فــي زاد
، والدكتور یوسف مقصود في بحـوث مقارنـة فـي ٧/٦٠وهبة الزحیلي في الفقه الإسلامي وأدلته 

، وأحمــــد إبــــراهیم إبــــراهیم فــــي كتــــاب أحكــــام الأحــــوال ١٢٦الــــشریعة الاســــلامیة فــــي النكــــاح ص
، والشیخ محمد أبو زهرة في كتابه الملكیة ونظریة العقد ١/٣٢یة الشحصیة في الشریعة الاسلام

، والدكتور رشـدي شـحاته أبـو زیـد فـي كتابـه ٣١٥، وكتابه ابن تیمیة حیاته وعصره ص٢٣٦ص
  .١٤٦الاشتراط في وثیقة الزواج ص

  .  ٤/٢٢٨٣  لسان العرب (64)
، وبدایــة المجتهــد ٤/٦٧٩ة ، البنایــة شــرح الهدایــ٣/٣٣٨، وشــرح فــتح القــدیر ٥/١٠٥  المبــسوط (65)

، والعزیــــــز شـــــرح الــــــوجیز ٥/٧٦، والأم ٣/١٥٢، وحاشــــــیة الدســـــوقي ٤/٣٨٤، والـــــذحیرة ٢/٥٧
، والمقتع مع الشرح الكبیر والانصاف ٥/٩٣، وكشاف القناع ٣/١٨٥، ومغني المحتاج ٧/٤٩٩

، والمفـــــــصل ٣/٩٩٤، وســــــبل الــــــسلام ٦/٢٧٧، ونیــــــل الأوطــــــار ٤/٩، وزاد المعــــــاد ٢٠/٣٩٨
٦/١٣٩.  

، ٩/٦٨، وفــتح البــاري ٧/١٩٤  فــتح المالــك بتبویــب التمهیــد لابــن عبــد البــر علــى موطــأ مالــك (66)
  .٤/٣٨٤والذخیرة 
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، ٣/١٧، وشـــرح الزرقـــاني ٤/٣٨٥، والـــذخیرة ٢٣٧   الكـــافي فـــي فقـــه أهـــل المدینـــة المـــالكي ص(67)

، ٢٧٥، والـــــروض المربـــــع ص٢/٥٩، والمهـــــذب ٣/١٨٥، ومغنـــــي المحتـــــاج٥/٤٢٨والتهـــــذیب 
، ١٤٧، والأنكحة الفاسدة فـي ضـوء الكتـاب والـسنة ص٢/١٢٢، ونیل المآرب ٧/١٧٦لمغني او

  .٢٠٩ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص
، والمبـسوط ٢/٢٧٨، وبـدائع الـصنائع ٣/٣٣٨، وشـرح فـتح القـدیر ٤/٢٣٧  حاشیة ابن عابـدین (68)

٣/١٠٥.  
ح، بـاب الـشغار، والإمـام مـسلم فـي   الحدیث أخرجه الامام البخاري في صحیحه في كتـاب النكـا(69)

صــــحیحه فــــي كتــــاب النكــــاح بــــاب تحــــریم نكــــاح الــــشغار وبطلانــــه، وغیرهمــــا، جــــامع الأصــــول 
لا أدري تفــسیر الـــشغار فـــي الحــدیث أو مـــن ابــن عمـــر أو نـــافع أو : ، وقــال الـــشافعي١١/٤٥١

ر أهـل تفـسیر الـشغار صـحیح موافـق لمـا ذكـ: قال القرطبـي: ، وقال ابن حجر٥/٧٦مالك، الأم 
اللغــة فــإن كــان مرفوعــا فهــو المقــصود، وإن كــان مــن قــول الــصحابي فمقبــول أیــضا لأنــه أعلــم 

، وقـــد ذكرالإمـــام البغـــوي أن ٣/٩٩٥، وســـبل الـــسلام ٩/٦٧بالمقـــال وأفقـــه بالحـــال، فـــتح البـــاري 
  .٥/٣٤٨صورة نكاح الشغار ما ورد في الحدیث، شرح السنة 

ه في كتـاب النكـاح بـاب تحـریم نكـاح الـشغار وبطلانـه،   الحدیث أخرجه الإمام مسلم في صحیح(70)
  .١١/٤٥٢جامع الأصول 

  . ٥/٩٣، وكشاف القناع ٢٠/٤٠٠، والمقتع والشرح الكبیر والانصاف ١١/٤٤٦  الحاوي الكبیر (71)
  . ٩/٦٨، وفتح الباري ٣/٥٠٦، وحاشیة الشرقاوي على تحفة الطلاب ٢/٥٩  المهذب (72)
  .٢/٥٧المقتصد   بدایة المجتهد ونهایة (73)
 ومــــا ١٤٧، والأنكحــــة الفاســــدة ص٧/٥٠٠، والعزیــــز شــــرح الــــوجیز ١١/٤٤٥  الحــــاوي الكبیــــر (74)

  .بعدها
  .  الحدیث سبق تخریجه(75)
  .  الحدیث سبق تخریجه(76)
ملأا (77) ، والمقنــع مــع الــشرح الكبیــر ٣/٥٢٩، وحاشــیة الــشرقاوي ٣/٧٣، وحاشــیة الدســوقي ٥/٧٩  

، ٧/١١٧، والفقـه الإسـلامي وأدلتـه ٤/٢٩١ في فقه الامام أحمـد ، والكافي٢٠/٤٠٥والانصاف 
، والأنكحــــــة الفاســــــدة ٦/٢٧٥، ونیــــــل الأوطــــــار ٣/١٠٠٤، وســــــبل الــــــسلام ٦/١٩١والمفــــــصل 

  .١٧٨ص
، وشــــرح ٢/٢٠٤، وجــــامع الأحكــــام الفقهیــــة ٣/٤٦٩، ومواهــــب الجلیــــل ٢/٥٨  بدایــــة المجتهــــد (78)

، وحاشـــیة ٣/٢٣٤، ومغنـــي المحتــاج٦/٣٩٩ءا ، وحلیـــة العلمــ٩/٢٤٧، والبیــان ٢/١٢الزرقــاني 
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، والمغنــــــــي ١٥٥و٣٢/١٥١، ومجمـــــــوع الفتــــــــاوى ٢/١٢٢، ونیــــــــل المــــــــآرب ٣/٥٢٩الـــــــشرقاوي 

، ٦/٢٧٥، ونیــل الأوطــار ٦/١٩١، والمفــصل ٤/٢٩١، والكــافي فــي فقــه الامــام أحمــد ٧/١٨٠
  .٣/١٠٠٤وسبل السلام 

  .٤٥٩، والاشتراط في وثیقة الزواج ٥/٤٧، وحاشیة ابن عابدین ٥/٢٥٩  البنایة شرح الهدایة (79)
  الحدیث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب النكاح، باب في التحلیل، والإمـام الترمـذي فـي كتـاب (80)

النكاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، والإمـام النـسائي فـي الطـلاق بـاب إحـلال المطلقـة 
  .  ١١/٥٠١صولثلاثا وما فیه من التغلیظ وهو حدیث صحیح، جامع الأ

  الحدیث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له، وقال في (81)
الزوائد في اسناده مشرح بن هاعـان ذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات، وقـال یخطـئ ویخـالف ، وذكـره 

 مـا انفـرد بـه في الضعفاء وقال یروي عن عقبة بن عامر مناكیر لا یتابع علیها، والصواب تـرك
وقال ابن یونس كان في جیش الحجاج الذین رموا الكعبة بالمنجنیق، وقال أحمد معروف، وقال 
ابن معین والذهبي ثقة، ویحیى بن عثمان بن صالح قال عبد الرحمن بن ابي حـاتم تكلمـوا فیـه، 
وقــال أبـــو یــونس كـــان حافظــا للحـــدیث، وحــدث بمـــا لــم یكـــن یوجــد عنـــد غیــره، ســـنن ابــن ماجـــه 

، وأخرجـه الإمـام الحـاكم فـي مـستدركه فـي كتـاب الطـلاق بـاب لعـن االله المحـل والمحلــل ١/٦٢٣
  .٢/١٩٩له، وقال حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

  الأثـــر أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــیبة فـــي المـــصنف فـــي كتـــاب النكـــاح، بـــاب فـــي الرجـــل یطلـــق امرأتـــه (82)
 السنن الكبرى في كتاب النكاح، بـاب مـا ،والإمام البیهقي في٣/٣٩١فیتزوجها الرجل لیحلها له 

  .٦٣٤، وذكر في موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص٧/٢٠٨جاء في نكاح المحلل 
، والفقـــه ٤/١٠، وزاد المعـــاد ٥/١١٦، والوســـیط ٥/٤٤٦، والتهـــذیب ١١/٤٥٦  الحـــاوي الكبیـــر (83)

  .١٨٢، والأنكحة الفاسدة ص٧/١٤٥الإسلامي وأدلته 
  .  الحدیث سبق تخریجه(84)
  .١٨٢، والانكحة الفاسدة ص٤٦٠  الاشتراط في وثیقة الزواج ص(85)
  .٢/٥٨  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد (86)
  .٤٦٥، والاشتراط في وثیقة الزواج ١٨٢  الأنكحة الفاسدة (87)
  .   سبق تخریج الحدیث عند ابن ماجه والتعلیق علیه(88)
  .١٨٣  الأنكحة الفاسدة ص(89)
  .  الحدیث سبق تخریجه(90)
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، ٣/٢٧٩، والبحـــر الرائـــق ٣/٣٥٠، وشـــرح العنایـــة علـــى الهدایـــة ٤/٦٩١  البنایـــة شـــرح الهدایـــة (91)

، والفقـــه ٦/٢٨٠ ونیـــل الأوطــار ،٧/٢٦٥، وروضـــة الطــالبین وعمـــدة المفتــین ٤/٤٠٦والــذخیرة 
، ١٥٧، والأحـــــــوال الشخــــــصیة لأبـــــــي زهـــــــرة ص٦/١٣٨، والمفــــــصل ٧/٥٩الإســــــلامي وأدلتـــــــه 

  .٤٩٢ص جاوزوالاشتراط في وثیقة ال
لا تـشترط المــرأة طـلاق أختهـا، فــي :   الحـدیث ذكـره الإمـام البخــاري معلقـا عـن ابــن مـسعود بلفـظ(92)

اذــه : ، وقــال الحــافظ٧/٦٢٦كتـاب النكــاح بــاب الــشروط الــي لا تحــل بالنكـاح، جــامع الأصــول 
ظـفللا اللفظ بعینه قد وقع في بعض طرق الحـدیث المرفـوع عـن ابـي هریـرة ولعلـه لمـا لـم یقـع لـه 

، وذكـره الإمـام البغـوي ٩/١٢٧مرفوعا أشار إلیه في المعلق إذانا بأن المعنى واحد، فتح الباري 
  . ، ولم یعلق علیه٥/٣١٨ في شرح السنة موقوفا على ابن مسعود 

  الحدیث أخرجه الإمام البخاري فـي صـحیحه فـي كتـاب النكـاح، بـاب الـشروط التـي لا تحـل فـي (93)
مـــام مــسلم فـــي صـــحیحه فـــي كتــاب النكـــاح، بـــاب تحــریم الجمـــع بـــین المـــرأة النكــاح، وغیـــره، والإ

  .٧/٦٢٦وعمتها أو خالتها في النكاح، وغیرهما، جامع الأصول 
  الحــدیث أخرجــه الإمــام أحمــد والطبرانــي فــي الكبیــر وفیــه ابــن لهیعــة وحدیثــه حــسن وبقیــة رجــال (94)

  .٤/١٤٥أحمد رجال الصحیح، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
، ٣/٣٤٩، والاقنــاع لطالــب الانتفــاع ٤/٩، وزاد المعــاد ٥/٩١، وكــشاف القنــاع ٧/٩٤  المغنــي (95)

، والأحــــوال ١/٤٩٠، والمــــدخل الفقهـــي العـــام ٢٠/٢٩٥والمقنـــع مـــع الــــشرح الكبیـــر والانـــصاف 
  .١٥٧الشخصیة لأبي زهرة ص

ل لـم أر هـذا القـول ونقـل عـن أبـي الخطـاب أن الـشرط لازم وقـا:    كابن قدامة فـي المغنـي وقـال(96)
 بطـلان ، وقـال ابـن القـیم تـضمن حكمـه ٧/٩٤لغیره، وقد ذكرنا ما یـدل علـى فـساده، المغنـي 

  .٤/٩اشتراط المرأة طلاق أختها وأنه لا یجب الوفاء به، زاد المعاد 
  كالبهوتي في كشاف القناع حیث ذكر هذا الشرط ضمن الشروط الصحیحة اللازمة ودلل على (97)

  .٥/٩١ وعلى من نفى ذلك الدلیل، كشاف القناع ذلك ثم قال
، والاشـــتراط فـــي وثیقـــة الـــزواج ٦/١٤٢، ونیـــل الأوطـــار ٤/٣٣٤  الكـــافي فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد (98)

  .٤٩٣ص
  .٤٩٣، والاشتراط في وثیقة الزواج ص٦/١٣٨  المفصل (99)

  
  المراجع والمصادر
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 طبعــة دار الفكـــر العربـــي ابــن تیمیـــة حیاتــه وعـــصره آراؤه وفقهــه للإمـــام محمـــد أبــو زهـــرة )١(
  . م٢٠٠٠القاهرة سنة 

أحكــام الأحــوال الشخــصیة فــي الــشریعة الإســلامیة مقتــبس مــن القــسم الخــامس مــن كتــاب  )٢(
الـشریعة الإســلامیة لمؤلفـه أحمــد إبـراهیم إبــراهیم طبعـة مطبعــة الفتـوح الأدبیــة مـصر ســنة 

  .م١٩٢٥

 طیعــة دار الفكــر ســنة الإحكـام فــي أصــول الأحكــام لـسیف الــدین علــي بــن محمـد الآمــدي )٣(
  .م١٩٨١

الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة لمحمد محي الدین عبـد الحمیـد المكتبـة العلمیـة  )٤(
  .م٢٠٠٣بیروت سنة 

  .م١٩٥٧الأحوال الشخصیة للإمام محمد أبو زهرة طبعة دار الفكر العربي القاهرة سنة  )٥(

ــشافعیة للإمــام جــلال ا )٦( ــسیوطي الأشــباه والنظــائر فــي قواعــد وفــروع ال ــد الــرحمن ال لــدین عب
  .طبعة الحلبي بدون

الاشـتراط فــي وثیقــة الـزواج فــي الفقــه الإسـلامي وقــانون الأحــوال الشخـصیة دراســة مقارنــة  )٧(
  .م٢٠٠١للدكتور رشدي شحاته أبو زید طبعة دار الفكر العربي القاهرة سنة 

  .أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة طبعة دار الفكر العربي )٨(

ین عن رب العالمین لمحمد بـن أبـي بكـر بـن القـیم الجوزیـة طبعـة دار الفكـر أعلام الموقع )٩(
  . م١٩٧٧بیروت سنة 

الإقناع لطالـب الانتفـاع لـشرف الـدین موسـى بـن أحمـد أبـي النجـا الحجـاوي طبعـة مطبعـة  )١٠(
  .م١٩٩٧هجر سنة 

  .م١٩٧٣الأم للإمام محمد بن إدریس الشافعي طبعة دار المعرفة بیروت سنة  )١١(

ــشیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود طبعــة دار الأنكحــة الفا )١٢( ــاب والــسنة لل ســدة فــي ضــوء الكت
  .م٢٠٠٥الكتب العلمیة بیروت سنة 
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البحـر الرائــق شــرح كنـز الــدقائق لأبــي البركـات عبــد االله بــن أحمـد المعــروف بحــافظ الــدین  )١٣(
النسفي والشرح لزین الدین بن ابراهیم المعروف بـابن نجـیم طبعـة دار الكتـب العلمیـة سـنة 

  .م١٩٩٧

ــد المقــصود  )١٤( ــدكتور یوســف محمــد عب ــشریعة الإســلامیة فــي النكــاح لل ــة فــي ال بحــوث مقارن
  .م١٩٧٥طبعة دار المطبعة المحمدیة القاهرة سنة 

بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتیـــب الـــشرائع لعـــلاء الـــدین أبـــي بكـــر الكاســـاني طبعـــة دار الكتـــب  )١٥(
  .العلمیة بیروت بدون

ــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد للإمــام أبــي )١٦( ــد أحمــد بــن محمــد بــن رشــد طبعــة دار بدای  الولی
  .م١٩٧٨المعرفة بیروت سنة 

البنایــة شــرح الهدایــة لأبــي محمــد محمــود بــن احمــد العینــي طبعــة دار الفكــر بیــروت ســنة  )١٧(
  .م١٩٩٠

البیــان فــي فقــه الإمــام الــشافعي لیحیــى بــن أبــي الخیــر العمرانــي طبعــة دار الكتــب العلمیــة  )١٨(
  .م٢٠٠٢سنة 

ز الـــدقائق لفخـــر الـــدین عثمـــان بـــن علـــي الزیلعـــي طبعـــة الكتـــاب تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــ )١٩(
  .ـه١٣١٣الإسلامي القاهرة سنة 

تلخـیص الحبیـر فـي تخـریج أحادیـث الرافعـي الكبیـر لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العــسقلاني  )٢٠(
  .م١٩٧٩تحقیق د شعبان محمد إسماعیل مكتبة الكلیات الأزهریة سنة 

د الحسین بن مسعود البغـوي طبعـة دار الكتـب التهذیب في فقه الإمام الشافعي لأبي محم )٢١(
  .م١٩٩٧العلمیة سنة 

جامع الأحكام الفقهیة للإمام القرطبي من تفسیره جمع وتصنیف فرید عبد العزیـز الجنـدي  )٢٢(
  .م١٩٩٤طبعة دار الكتب العلمیة بیروت سنة 
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جــامع الأصــول فــي أحادیــث الرســول للإمــام المبــارك بــن محمــد بــن الأثیــر الجــزري طبعــة  )٢٣(
  .م١٩٨٣ الفكر سنة راد

جــواهر العقــود ومعــین القــضاة والمــوقعین والــشهود للعلامــة شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد  )٢٤(
الأســیوطي تحقیـــق مـــسعد عبــد الحمیـــد الـــسعدني طبعـــة دار الكتــب العلمیـــة بیـــروت ســـنة 

  .م١٩٩٦

ـــن  )٢٥( ـــصار لمحمـــد ب ـــى الـــدر المختـــار شـــرح تنـــویر الأب ـــدین رد المحتـــار عل حاشـــیة ابـــن عاب
  .م١٩٩٤ر بابن عابدین طبعة دار الكتب العلمیة سنة عابدین الشهی

ــتح المعــین للعلامــة أبــي بكــر المــشهور بالــسید  )٢٦( ــاظ ف ــى حــل ألف ــة الطــالبین عل حاشــیة إعان
  .م١٩٩٣البكري على قرة العین بمهمات الدین للملیباري طبعة دار الفكر بیروت سنة 

لهـامش مقـررات العلامـة حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بـن احمـد الدسـوقي وبا )٢٧(
  .م١٩٩٦علیش طبعة دار الكتب العلمیة سنة 

حاشـــیة الـــشرقاوي علـــى تحفـــة الطـــلاب بـــشرح تنقـــیح اللبـــاب للـــشیخ عبـــد االله بـــن حجـــازي  )٢٨(
  .م١٩٩٧الشرقاوي طبعة دار الكتب العلمیة بیروت سنة 

ىـلع حاشیتان لأحمد بن أحمد القلیوبي وأحمد البرلسي الملقـب بعمیـرة علـى شـرح المحلـى  )٢٩(
  .منهاج الطالبین طبعة دار الفكر الطبعة الرابعة

  .الحاوي الكبیر لأبي الحسین علي بن محمد الماوردي طبعة دار الفكر بدون )٣٠(

حلیة العلماء في معرفـة مـذاهب الفقهـاء لأبـي بكـر محمـد بـن أحمـد الـشاشي القفـال طبعـة  )٣١(
  .م١٩٨٨مؤسسة الرسالة الحدیثة سنة 

  .م١٩٩٤إدریس القرافي طبعة دار الغرب الإسلامي سنة الذخیرة لشهاب الدین أحمد بن  )٣٢(

رحمة الأمة فـي اخـتلاف الأئمـة لأبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد الـرحمن الدمـشقي الـشافعي  )٣٣(
  .م١٩٨٦طبعة الحلبي سنة 
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الــروض المربـــع شــرح زاد المـــستقنع لــشرف الـــدین موســـى بــن أحمـــد أبــي النجـــا الحجـــاوي  )٣٤(
  .طبعة دار الفكر بدون

  . م١٩٨٥وعمدة المفتین لإمام النووي طبعة المكتب الإسلامي سنة روضة الطالبین  )٣٥(

روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر لعبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي طبعــة دار النــدوة  )٣٦(
  .الجدیدة بیروت بدون

زاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــاد لأبــي عبــد االله بــن أبــي بكــر الــشهیر بــابن القــیم الجوزیــة  )٣٧(
  .مطبعة السنة المحمدیة

  .سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعیل الصنعاني مكتبة عاطف بدون )٣٨(

سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني حققه وعلـق علیـه محمـد فـؤاد  )٣٩(
  .عبد الباقي طبعة دار الفكر العربي بدون

 عبـد البـاقي سنن الإمام الترمذي لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي تحقیق محمد فؤاد )٤٠(
  .م١٩٧٦طبعة الحلبي سنة 

الـسنن الكبــرى لإمــام أبــي بكــر أحمــد بــن الحــسین البیهقــي تحقیــق محمــد عبــد القــادر عطــا  )٤١(
  .م١٩٩٤طبعة دار الكتب العلمیة بیروت سنة 

شرح السنة لأبي محمد الحـسین بـن مـسعود البغـوي تحقیـق سـعید اللحـام طبعـة دار الفكـر  )٤٢(
  .م١٩٩٤بیروت سنة 

علــى الهدایــة لأكمــل الــدین محمــد بــن محمــود البــابرتي مــع شــرح فــتح القــدیر شــرح العنایــة  )٤٣(
  .وحاشیة الشهیر بسعدي حلبي طبعة دار الفكر بیروت بدون

  .م١٩٨٣شرح القواعد الفقهیة للشیخ احمد محمد الزرقا دار الغرب الإسلامي سنة  )٤٤(

روت ســـنة شـــرح المجلـــة لـــسلیم رســـتم بـــاز اللبنـــاني طبعـــة دار إحیـــاء التـــراث العربـــي بیـــ )٤٥(
  .م١٩٨٦
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شرح فتح القدیر على الهدایة لكمال الدین محمد بن عبد الواحد الـسیواسي المعـروف بـابن  )٤٦(
الهمام الحنفي ومعـه شـرح العنایـة وحاشـیة المحقـق سـعد االله الـشهیر بـسعدي حلبـي طبعـة 

  .دار الفكر بیروت بدون

  . م١٩٧٩شرح موطأ الإمام مالك لمحمد الزرقاني طبعة المطبعة الخیریة سنة  )٤٧(

صـــحیح الإمـــام مـــسلم بـــشرح النـــووي لأبـــي یحیـــى النـــووي طبعـــة دار الفكـــر بیـــروت ســـنة  )٤٨(
  .م١٩٧٨

العدة على إحكام الأحكام لمحمد بن إسماعیل الصنعاني شرح عمدة الأحكام للعلامة ابـن  )٤٩(
  .دقیق العید حققه وعلق علیه علىي بن محمد الهندي طبعة المطبعة السلفیة

ف بالــشرح الكبیـر لأبــي القاسـم عبــد الكـریم بــن محمـد الرافعــي العزیـز شـرح الــوجیز المعـرو  )٥٠(
  .م١٩٩٧طبعة دار الكتب العلمیة سنة 

  .م١٩٨٦علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف طبعة دار القلم سنة  )٥١(

فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحـافظ أحمـد بـن علـى بـن حجـر العـسقلاني طبعـة دار  )٥٢(
  .م١٩٨٧الریان للتراث القاهرة سنة 

ح المالك بتبویب التمهید لابن عبد البر على موطأ الإمام مالـك ترتیـب وتحقیـق الأسـتاذ فت )٥٣(
  .م١٩٩٨الدكتور مصطفى صمیدة طبعة دار الكتب العلمیة بیروت سنة 

  .م١٩٨٥الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحیلي طبعة دار الفكر بیروت سنة  )٥٤(

ـــم الفقـــه المنهجـــي علـــى مـــذهب الإمـــام الـــشافعي لمـــص )٥٥( طفى الخـــن وأخـــرین طبعـــة دار القل
  .م٢٠٠٠دمشق سنة 

  .م١٩٩٨القاموس المحیط للعلامة محمد بن یعقوب الفیروزابادي طبعة الرسالة سنة  )٥٦(

الكافي في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل لموفـق الـدین عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي  )٥٧(
  .م١٩٩٧تحقیق عبد االله عبد المحسن التركي طبعة هجر سنة 
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كافي في فقه أهل المدینة المالكي لأبي عمر یوسف بـن عبـد االله بـن عبـد البـر القرطبـي لا )٥٨(
  .طبعة دار الكتب العلمیة بیروت 

كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن الإقنـــاع لمنـــصور بـــن یـــونس النهـــوتي طبعـــة دار الفكـــر ســــنة  )٥٩(
  .م١٩٨٢

  .لسان العرب لجمال بن منظور طبعة دار المعارف بدون )٦٠(

  .م١٩٨٩رخسي طبعة دار المعرفة بیروت سنة المبسوط لشمس الدین الس )٦١(

ـــق عبـــد االله محمـــد  )٦٢( ـــى الهیثمـــي تحقی ـــزر الـــدین عل ـــد للحـــافظ ن ـــد ومنبـــع الفوائ مجمـــع الزوائ
  .م١٩٩٤الدرویش طبعة دار الفكر بیروت سنة 

مجمــوع الفتــاوى لــشیخ الإســلام أحمــد بــن تیمیــة جمــع وترتیــب عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن  )٦٣(
  .قاسم النجدي بدون

 الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد لمجــد الــدین أبــي البركــات بــن تیمیــة مطبعــة المحــرر فــي )٦٤(
  .م١٩٥٠السنة المحمدیة سنة 

  .م١٩٨٦مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي مكتبة لبنان سنة  )٦٥(

لمـصطفى أحمـد الزرقـا طبعـة دار ) الفقه الإسلامي في ثوبـه الجدیـد(المدخل الفقهي العام  )٦٦(
  .١٩٦٨الفكر سنة 

ـــه التلخـــیص المـــستدرك )٦٧( ـــسابوري وبذیل ـــد االله الحـــاكم النی ـــصحیحین للإمـــام أبـــي عب ـــى ال  عل
  .للذهبي طبعة دار المعرفة بیروت بدون

  .م١٩٨٧المصباح المنیر لأحمد بن محمد الفیومي طبعة مكتبة لبنان بیروت سنة  )٦٨(

ــد االله بــن محمــد بــن أبــي شــیبة تحقیــق ســعید  )٦٩( المــصنف فــي الأحادیــث والآثــار للحــافظ عب
  .م١٩٨٩حام طبعة دار الفكر بیروت سنة محمد الل
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ــى  )٧٠( ــشربیني عل ــشیخ محمــد الخطیــب ال ــاظ المنهــاج لل ــى معرفــة معــاني ألف ــاج إل مغنــي المحت
  .م١٩٩٥متن منهاج الطالبین طبعة دار الفكر سنة 

المغنــي علــى مختــصر الخرقــي لأبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي طبعــة  )٧١(
  . م١٩٦٨الفجالة الجدیدة سنة 

المفــصل فــي أحكــام الأســـرة والبیــت المــسلم فــي الـــشریعة الإســلامیة للــدكتور عبــد الكـــریم  )٧٢(
  .م١٩٩٧زیدان طبعة مؤسسة الرسالة بیروت سنة 

المقنــع لأبــي محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي ، ومعــه الــشرح الكبیــر لعبــد  )٧٣(
لخــلاف لأبــي الــرحمن بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي والإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن ا

  .م١٩٩٦الحسن علي بن سلیمان المرداوي طبعة هجر سنة 

الملكیــة ونظریــة العقــد فــي الــشریعة الإســلامیة للإمــام محمــد أبــو زهــرة طبعــة دار الفكـــر  )٧٤(
  .م١٩٩٦العربي سنة 

  .م١٩٨٩منح الجلیل شرح مختصر خلیل للشیخ محمد علیش طبعة دار الفكر سنة  )٧٥(

ي إســحاق إبـــراهیم بــن علــي الفیروزأبــادي الـــشیرازي المهــذب فــي فقــه الإمـــام الــشافعي لأبــ )٧٦(
  .م١٩٩٤وبذیله النظم المستعذب طبعة دار إحیاء التراث العربي بیروت سنة 

مواهــب الجلیــل لــشرح مختــصر خلیــل لأبــي عبــد االله محمــد بــن محمــد المغربــي المعــروف  )٧٧(
ــالمواق طبعــة دار الرشــاد  ــشهیر ب ــل للعبــدري ال ــاج والإكلی الحدیثــة بالحطــاب، وبهامــشه الت

  .م١٩٩٢الدار البیضاء سنة 

ــد عبــد الــرحمن العــك طبعــة دار الحكمــة بیــروت ســنة  )٧٨( موســوعة الفقــه المــالكي إعــداد خال
  .م١٩٩٣

موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي االله عنـه عـصره وحیاتـه تـألیف دكتـور محمـد رواس  )٧٩(
  .م١٩٨٩قلعة جي طبعة دار النفائس سنة 
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)٦٠ ( 

                                                                                                              

شریعة والقــانون للأســتاذ زكــي الــدین شــعبان الطبعــة نظریــة الــشروط المقترنــة بالعقــد فــي الــ )٨٠(
  .م١٩٦٨الأولى الناشر دار النهضة العربیة القاهرة سنة 

نهایـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج لمحمـــد بـــن أحمـــد الرملـــي ومعـــه حاشـــیة الشبراملـــسي  )٨١(
  .م١٩٨٤والرشید طبعة دار الفكر بیروت سنة 

لأخیــار لمحمــد بــن علــي الــشوكاني نیــل الأوطــار مــن أحادیــث ســید الأخیــار شــرح منتقــى ا )٨٢(
  .م١٩٧٣طبعة دار الجیل سنة 

ــاء الكتــب  )٨٣( ــد القــادر بــن عمــر الحنبلــي طیعــة دار إحی ــل المــآرب شــرح دلیــل الطالــب لعب نی
  .العربیة طبعة الحلبي بدون

  .م١٩٩٧الوسیط في المذهب لمحمد بن محمد الغزالي طبعة دار السلام سنة  )٨٤(


